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  "دراسة تʴلʽلॽة " نأثʛ صفة الʳاني على تʙʷيʙ العقȃʨة في قانʨ العقȃʨات اللʰʽي 

  إعʙاد

ʦॽحʛالʙʰمحمد ع ʙʽʺʴالʙʰج عʛف  

  الʺʛʷف

  مʨسى مʶعʨد ارحʨمة . أ د 

ʟʵالʺل  

 Șعلʱها مايʻة،مʙيʙاب عॼات لأسȃʨالعق ʨفي قان ʦائʛʳال ʧم ʙيʙة العȃʨي عقʰʽع اللʛʷʺد الʙʷǽن ِّ ُ
Ǽʺادǽات الȄʛʳʺة ؗالʙʷʱيʖʰʶǼ ʙ اسʱعʺال وسʽلة معʻʽة في اقʛʱاف الȄʛʳʺة مʲل اسʱعʺال العʻف 

ʳاني ؗالʙʷʱيʖʰʶǼ ʙ تʨافʛ سȘʰ ضʙ الأشॽاء في الʛʶقة،ومʻها مايʱعلǼ Șالʳانʖ الʻفʶي لل

  .الإصʛار لȐʙ الʳاني ؗʺا في جʛائʦ الإيʚاء، ومʻها مايʱعلʸǼ Șفة قʙ يʸʱف بها الʳاني

ʨراسة هʙه الʚع هʨضʨا ؗان مʻه ʧاني ( مʳفي ) صفة ال ʦائʛʳال ʠعǼ ةȃʨد لعقʙʷف مʛʤِّك ُ ِ

نقانʨ اللʰʽي،اسʱلʜم ذلʥ تॼʱع الʛʳائʦ الʺʨʸʻص علʽها Ǽقانʨ العقȃʨا ت اللʰʽي،الʱي وردت فʽها ن

ِصفة الʳاني ʛʣفا مʙʷدا لعقʱȃʨها،وتʺهʙʽا لʚلʥ درسʗ صفة الʳاني في الفʸل الʱʺهȑʙʽ لॽʰان  ُ ً ً ًِّ ُ
ًمفهʨمها وॽʰʡعʱها ومʨقف الفʛؔ العقابي مʻها في تʙʷيʙ العقȃʨة،وانʢلاقا مʧ مʸادر صفات 

ʶة؛قȃʨالعق ʙيʙʷي في تʰʽع اللʛʷʺبها ال ʙʱي اعʱاني الʳِّال ُ ʗل،درسʨʸراسة إلى ثلاثة فʙال ʗʺِ ُ
 ʧة مʙʺʱʶʺاني الʳاني صفات الʲاول الʻة، وتǼاʛعلاقة الق ʧة مʙʺʱʶʺاني الʳَفي الأول صفات ال ُ َ ُ
َمʜاولة الʳاني لʺهام الॽʣʨفة العامة،وعʻي الʲالʸǼ ʘفات الʳاني الʺʙʺʱʶة مʧ مʜاولة الʳاني  ُ ُ

ʧف والʺهʛʴال ʠعॼة م. لʺȄʛاول ؗل جʻخلال ت ʧفات ومʸه الʚها هʽي وردت فʱال ʦائʛʳال ʧ

Ǽالʙراسة،رأيʻا أن الʺʛʷع اللʰʽي ǽعʸǼ ʙʱفة الʳاني عʙʻ تʙʷيʙه لعقȃʨة Ǽعʠ الʛʳائʦ،و وقفʻا على 

ُعلة الʙʷʱيʙ في ؗل صفة مʧ تلʥ الʸفات،كʺا أن مʶلʥ الʺʛʷع في هʚا الʙʸد ʷǽاد Ǽه في 
،وعلى  ʛاضع أخʨفي م ʛʤاج لإعادة نʱʴȄاضع وʨʺال ʠعǼȐ راسةʙه الʚلا بهॽʸارد تفʨال ʨʴʻًال

 .            وȃʺا جاء في نʱائʳها وتʨصॽاتها
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 دمةــــــقـم

دما يضع ـعن رع الجنائيـالمشفادئ القانون الجنائي،ــم مبـمن أه (المساواة في العقوبة ) بدأــم دعي   

ولم جرّم،تجد سبيلها للتطبيق على كل من تثبت مسؤوليته عن اقتراف الفعل الم  عقوبة أي جريمة 

 .آخرو بين جانٍ فلا فرق في الخضوع للعقوبة .افر لديه سبب من أسباب الإباحةيتو 

رر ــالتي تق (التقليدية )  ةـدرسـار المـودةً لأفكــل عشك  ي  ه،ـلاقــدأ على إطــن التمسك بهذا المبإلا أ

نه أن يؤدي إلى نتائج غير هذا من شأو ،الجريمة ذاتها لكل من يرتكب (كماً نوعاً و  )العقوبة ذاتها

لفون في أحوالهم من شخصٍ إذا كان الأفراد يختف أ لأجلهاض العلة التي أقر هذا المبدناق  ت   عادلة 

 .عدم المساواة بين غير المتساويينفالعدالة تقتضي إلى آخر،

 في اعتباره في بعض الحالات آخذاً  مبدأت العدالة خرج المشرع على ذلك الوتحقيقاً لاعتبارا

ع رف وهو ما عند تقديره لعقوبة بعض الجرائمظروف اقتراف الجريمة والظروف الخاصة بالجاني 

فنجد أن المشرع ،( فته  ص  ) ضمن هذه الأحوال الخاصة بالجاني منو ،(التفريد العقابي ) بمبدأ

بصفة مثال ذلك اعتداده قترفها صفة معينة،شدد من عقوبة بعض الجرائم إذا ما توافرت في م  ي  

   ادةمـالـواردة بـاع الـفلدارار ـة أســة إذاعيكجنارائم ـد لعقوبة بعض الجد  ـشم   كظرفٍ  امـالموظف الع

 932 ) ادةـــمها باليـوص علـيذه المنصـتحبو  ردـلتمـريض على اــة التحــ،وجنح(ات عقــوبـ471 )

لجرائم ا وبةـلعق دد  ـشم   كظرفٍ  ( الخادمو ،الزوجو ،الفرعو ،الأصل ) ةوكذلك اعتداده بصف(.عقوبات 

 .من قانون العقوبات (144)،(104)،(107) بالموادالأخلاق الواردة رض و المرتكبة ضد الع  
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تعقب نصوص قانون و ،وبةد للعقشد  م   راسة صفة الجاني كظرفٍ د على حثالب في هذا أعملسو 

الإجابة وطرح كل الإشكاليات المحيطة بها و ،تحليل تلك النصوصو ،العقوبات التي وردت فيها

 .عليها

  :إشكالية البحث

لحة و عدم اعتداده بصفة الجاني الذي يعتدي على المصلما كان نهج المشرع ــــ كأصل عام ــــ ه

د من عقوبة شد  في  رج على هذا الأصل في بعض الأحوال،ن المشرع يخإلا أمحل الحماية الجنائية،

ر العديد من التساؤلات حول هذه ت ثاو ات،ت ممن يتصفون ببعض الصفا قترفبعض الجرائم إذا ما

رجع هل لهذه الصفات تعريف بقانون العقوبات أم ي  و مصادر هذه الصفات؟فما هي ت،الاستثناءا

كافية  هل هذه الصفات المنصوص عليها في قانون العقوباتو في تعريفها لمصادر أخرى؟

لة من تشديد هي الع  ماو حالات أخرى أولى بالنص عليها؟ن هناك أم ألتحقيق غاية المشرع؟

أم ل عليه اقتراف الجريمة؟سه  ت  فهل هذه الصفات في الجاني؟ العقوبة حال توافر أي صفة من

ثيرها ي وغير ذلك من التساؤلات التيلى المصلحة المحمية أكثر جسامة؟تجعل من الاعتداء ع

لعقوبة في قانون دة لشد  م   تقييم كل الصفات المنصوص عليها كظروفٍ عند حصر و هذا البحث 

 .العقوبات الليبي

 :بحثأهمية ال  

تتيح مجالًا وفقاً لصفة الجاني، ي تشديد عقوبة بعض الجرائمفبي،إن دراسة سياسة المشرع اللي

ن نالت فظروف التشديد و  .الأسس التي بنى عليها موقفهو ،للوقوف على منهج المشرع في ذلك ا 

تحدد معايير تمييزها عن باقي لوضع نظرية عامة لها، بأس به من الدراسة في محاولةنصيباً لا
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إلا أن دراسة سياسة المشرع فيما يخص الاعتبارات ،رهاآثاوتدرس أحكامها و ،مكونات الجريمة

خاصة المتعلقة منها و  مـــران هذه الظروف ببعض الجرائــاقتال ــة حـوبـد العقــالتي دفعته إلى تشدي

لاستقراء  البحث هذاـ لذا يأتي ــــ كما يرى الباحث ـــلم تنل حظها من الدراسة ،بصفة الجاني

 دشد  م   للوصول إلى منهج المشرع في الأخذ بصفة الجاني كظرفٍ ،يبينصوص قانون العقوبات الل

 .هجرالأخيرةالمناداة بتعديل أو لإشادة بالأولى و ل،الضعف فيهللوقوف على مواطن القوة و ،للعقوبة

يخلو الأمر من فائدة عملية تعود على كل لاة العلمية المنشودة من هذا البحث،إضافة إلى القيم

 فهي تساعد على تحديد اتجاهات المشرع في شأن هذه المسألةنون الجنائي،مشتغل في مجال القا

الأمر الذي ،فو الظر  هبها هذ ةنية المقترنتفسير فحوى النصوص القانو وكذلك تساعد في فهم و 

 .رتب عليه التطبيق السليم للقانونيت

  :بحثنطاق ال

لمتعلقة منها تتمثل في الظروف االأولى :إلى طائفتين وبةللعقدة شد  تنقسم الظروف الشخصية الم  

الإصرار في  وهذه تنقسم بدورها إلى ظروف متعلقة بإرادة الجاني كسبق  بالجانب النفسي للجاني،

الوضيع في و كالباعث التافه أوأخرى متعلقة بالباعث،،سلامتهمائم المرتكبة ضد حياة الأفراد أو الجر 

 . اوهذه الطائفة تخرج عن نطاق بحثنجريمة القتل العمد،

تتعلق بالجانب النفسي للجاني  فلا،للعقوبة دةشد  من الظروف الشخصية الم   الثانيةأما الطائفة 

نما تتعلق بصفة ي  سواءً جاءت هذه الصفة من وظيفة يؤديها كصفة الموظف العام و،تصف بهاوا 

 ةمعينحرفة ستمدة من ممارسة الجاني لمهنة أو كانت هذه الصفة مأو ،عامةصفة المكلف بخدمة 

مترتبة عن علاقته بالمجني عليه كعلاقة أو ،محترف نقل الأشياءكصفة الخادم والعامل والصانع و 
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ينحصر في الطائفة  بحثال اونطاق هذ.وغيرها الزوجة الفرع والأصل و القرابة مثل صف

 .عليها في قانون العقوبات الليبي الواردة في الجرائم المنصوصالأخيرة،

  :منهج البحث

نصوص قانون العقوبات الليبي التي شدد المشرع عقوبة الجرائم  استقراءهذا البحث  تستلزم طبيعة

لبيان موقف المشرع ،ثم تناول تلك النصوص بالتحليل،فيها لتوافر صفة معينة في الجانيالواردة 

هو المتبع  المنهج الاستقرائي التحليليلذلك سيكون د للعقوبة،د  ــشم   كظرفٍ  (صفة الجاني )  من

  .هج لهذه الدراسةكمن

  :خطة البحث

التمهيدي لدراسة  نخصص الفصل:على النحو التالي،هذا الموضوع في أربعة فصول سي عرض

 في تشديد العقوبة الفكر العقابي منهاموقف و ،طبيعتها القانونيةالجاني من حيث مفهومها و  صفة

ندرس في الفصل الثاني و دة من القرابة،ستم  لجاني الم  صفات اب مهتماً  ي الفصل الأولثم يأت

ننهي هذا الجاني المهنية و  صفاتنخصص الفصل الثالث لدراسة و ية،الوظيف الجاني صفات

 .  اتيإضافة إلى التوصم ما تم التوصل إليه من نتائج،البحث بخاتمة نورد فيها أه
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 لفصل التمهيديا

 صفة الجاني
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 تمهيد

 بك العلاقات بين أفرادفهي نتاج تشالبشرية منذ بداية الخليقة،ها االجريمة ظاهرة اجتماعية عرفت

يخلو منها فة التي لاالمألو عد الجريمة من الظواهر الثابتة و تو المجتمع وتعارض المصالح بينهم،

ولكن يظل بالإمكان الحد منها قضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي،لهذا يتعذر الأي مجتمع،

 . حماية المجتمع من مضارهاو 

تجاه هذه الظاهرة  منذ أن هددت الجريمة كيان المجتمعات عرفت هذه الأخيرة ردود فعلو 

ولم تكن شرية من وسائل لمكافحة الجريمة،رفت البع  تعد العقوبة الجنائية من أهم ماو لمكافحتها،

لهذا اختلفت مفاهيم ر العصور،وظيفة العقوبة بمنأى عما تمر به المجتمعات من تطور عب

ثل الشر الذي ففي العصور القديمة كانت العقوبة تم،فة العقوبة من عصر إلى آخراض وظيأغر و 

قدام مانعة من إة كبيرة من القسوة لتكون رادعة و فكان لزاماً أن  تكون على درجتواجه به الجريمة،

الانتقام و ة كانت العقوبة تحمل معنى القصاص ففي هذه المرحل،الغير على ما اقترفه الجاني

  . من المجني عليه الذي تمارسه السلطة المختصة بدلاً م نظّ الم  

النظر إلى احترام حقوق الإنسان و  تدعو إلىو ،مع تطور البشرية ظهرت آراء تندد بقسوة العقوبةو 

ضرورة ر إليه كمذنب يستحق العقـاب و ـن النظبدلًا ميحتاج المعالجة، اً المجرم باعتباره مريض

في ضوء هذه الأفكار بدأت تظهر الآراء و ،شخص مرتكبهاالعقوبة متناسبة مع الجريمة و جعل 

تؤخذ الظروف المحيطة بالمجرم والجريمة  أنو ،لائمة لشخص المجرمالتي تنادي بجعل العقوبة م  

هذا الأخير و ،عرف بالتفريد العقابيي  من هنا ظهر ماتقدير العقوبة،في الاعتبار عند تقرير و 

 لجريمةالموضوعية ل ظروفالو  لجانيوف الشخصية لالظر  يقتضي أن تكون العقوبة متناسبة مع

فسوف نحاول معرفة موقف  تعد من الظروف الشخصية للجاني (صفة الجاني )  لما كانتو 
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قبل و ئم في قانون العقوبات الليبي،د لعقوبة بعض الجراشد  م   المشرع من الاعتداد بها كظرفٍ 

 ـاول أن نعرض لمفهوموردت فيها،سنح الجرائم التيي الصفات التي اعتد بها المشرع و الخوض ف

وقف الفكر ــان مــاول بيــــثم نح (المبحث الأول )  في ةــونيــنان طبيعتها القاـــبيلاني و ــصفة الج

        .(المبحث الثاني  ) ة فيــوبــد للعقشد  م   العقابي منها كظرفٍ 
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 المبحث الأول

 مفهوم صفة الجاني

نما جاء و  ــــتها رغم أهمي ــــ عقوباتأصيل في دراسات قانون الحظها من الت انيالج صفةلم تنل  ا 

لذا ؛ا على مسؤولية الجانيـتعتد بأثرهرد بها و ـرح النصوص الجنائية التي تــذكرها في سياق ش

صفة  تعريف فنتناولبيان مفهومها، من خلال في هذا المبحثسوف نحاول دراسة صفة الجاني 

    خصائصها فيالطبيعة القانونية لصفة الجاني و ان ـبيثم نتطرق ل،(المطلب الأول )  الجاني في

 .(مطلب الثاني ال) 

 المطلب الأول

 الجاني صفةتعريف 

الحالة التي  ):فت في معاجم اللغة العربية بأنهار  فقد ع  يثير أية إشكالية،في اللغة لا تعريف الصفة

يقوم النعت ماو الشيء نعته بما فيه،صفة ) :أيضاً  ق يلو ،1(يتميز بها يكون عليها الشيء و 

 .2(بها الموصوف  عرف  التي ي   أو الأمارة   الجمال  و  بالموصوف كالعلم  

لة ـ لقـــكر أعلاه ـ كما ذ  ــــفلم ينل حظه الوافي من الدراسة  ي لصفة الجانيصطلاحالا تعريفالأما 

 الجاني لصفةتي أوردها الفقهاء التعريفات ال سوف نحاول تتبعو الأبحاث المتخصصة فيه،

شاكل كز الذي يشغله الشخص بين الناس،بمقتضى مولده أو وظيفته أوحرفته أوماالمر :) منهاو 

                                                           
 .174م،ص4221ربية والتعليم مصر،،وزارة التـ المعجم الوجيز،مجمع اللغة العربية 1
 .203ص،الكاثوليكية،بيروت المطبعةمنجد في اللغة والأدب والعلوم،الـ لويس معلوف، 2
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عائلته أو ه أو نشأتالذي يشغله الإنسان في المجتمع،بمقتضى مولده أو المركز أو  المكانة) و،1(ذلك 

 ركزات ي  ـريفـن التعــذا القسم مــوه،2(فته ر ــحرتبته أوبمقتضى وظيفته أومهنته أو ؤهلاته و ــبمقتضى م

 ال لاــعلى سبيل المثاصة به ـد منها الشخص الصفات الخــملمصادر التي يستا رـــذك على

 وأ،الاجتماعية التي تربطه بالغيرالعلاقات أوالمهنة أوالحرفة التي يزاولها،أو  كالوظيفةالحصر،

 يحاول أن يضع تعريفاً جامعاً منضبطاً  خرآقسم هناك و .حصل عليهاالمؤهلات العلمية المت

 3(خصيصة تحدد معالم الشخصية ) :ورد التاليــومن هذا النوع نللصفة بعيداً عن سرد الأمثلة،

 4(يتمتع بها زايا معينة يستطيع أن يباشرها أو مالمركز الذي يمنح صاحبه سلطات أو هي ) و

ف عرّ ــــن   أن يمكنو ،ل منهاـصياغة كف جميع هذه التعريفات تفي بتحديد معنى الصفة مع اختلاو 

 تميزيو ،في محيطه الجاني شغلهي يذال مركزال) :أنهاـــــب وبةـــــد للعقد  ـــــشم   رفٍ ــــكظ انيـــصفة الج

 (. مسؤوليته   د منشد  ي  و ،بتعدد صوره

لخاصة ا اتصفستمد منها الالمصادر التي ت  تعدد نلاحظ بع نصوص قانون العقوبات الليبي،بتتو 

 الجاني زاولةـدة من مستم  فهناك الصفات الم  ،دة لعقوبة بعض الجرائمشد  المعتبرة ظروفاً م  بالجاني و 

 اتـالصف اكــهنو .ةــابية العامــالصفة الني يذو ،رــبيالخو ،اضيــصفة القــكة،ـــامــوظيفة العــلمهام ال

                                                           
م 4274،رات الجامعة الليبيةمنشو ون العقبات الليبي القسم الخاص،الطبعة الأولى،شرح قانإدوار غالي الدهبي،ـ  1

 م4244،دار الكتاب العربي مطابع،رح قانون العقوبات القسم الخاصش،محمود محمود مصطفى ؛347ص
 .  149ص

  م4222/9000،دار الثقافة الجامعية،اصشرح قانون العقوبات المصري القسم الخ،إبراهيم عيد نايلـ  2
هضة العربية،القاهرة ، الندار ؛فائزة يونس الباشا،القانون الجنائي الخاص الليبي،القسم الثاني،324ص

 .  441م،ص9003/9001
م  4223 ،ة العربية،القاهرةدار النهضرح قانون العقوبات القسم الخاص،الموجز في شحمود نجيب حسني،مـ  3

 .712ص
ة العربية القاهرة دار النهضـ أحمد فتحي سرور،الوسيط في قانون العقوبات،القسم الخاص،الطبعة الرابعة، 4

 .  493م،ص4224
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الصفات المستمدة والزوج و  رعــــــــالفو كصفة الأصل ،الجاني بالمجني عليه قرابةدة من صلة ستم  الم  

 . العاملكصفة محترف نقل الأشياء والصانع و مهنة معينة ولة الجاني لحرفة أو من مزا

 المطلب الثاني

 خصائصهاو  الجاني لصفة الطبيعة القانونية

لصفة الجاني باختلاف هذه الصور تختلف الطبيعة القانونية و أخذ صفة الجاني صوراً متعددة،ت

تحت وصفها  تقوم الجريمةفلاني على هيئة شرط مفترض للجريمة،صفة الجا يياناً تأتأحف

صفة  مثال ذلك،1يؤدي تخلف هذه الصفة إلى عدم تجريم ذاك السلوكو ،القانوني إلا بتوافره

عليها في  ة العامة للمصلحة الخاصة المنصوصجريمة استغلال الوظيف الموظف العمومي في

 .يالعقوبات الليب من قانون (933) ةالماد

ف معين إلا بتوافر فلا تقوم الجريمة تحت وصفة الجاني كركن خاص في الجريمة،ص يوقد تأت

ت أي مسمى،بل تقوم الجريمة تحت يترتب عليه عدم قيام الجريمة تحلا لكن تخلفهو هذا الركن،

 .2صفة الموظف العام في جرائم الأموال العامة :مثال ذلكوصف آخر،

وك المقترف ــشكل السلا ي  ـــهنو ،احةــاب الإبــرى كسبب من أسبــــان أخاني في أحيتأتي صفة الجو 

ال ـمث،في الجاني يتحول إلى سلوك مشروع لكنه بتوافر صفة معينةو ،ريمة من حيث الأصلـج

 .ضمن الحدود التي وضعها المشرع بنهة الأب في استعمال حق تأديب اصف:ذلك

                                                           
راه  رسالة دكتو لية الجاني في التشريع المقارن،أثر صفة المجني عليه على مسئو ،ـ أسامة محمد جمال الدين 1

 .32م،ص9004جامعة عين شمس،
 .447ار النهضة العربية،القاهرة،صدـ أحمد عبد اللطيف،جرائم الأموال العامة، 2
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كصفة ذي القربى في جريمة تسهيل الفرار من ،موانع العقابة الجاني كمانع من صف يكما تأت

وك ا يبقى السلــهنو ات الليبي،ــوبــون العقــانـــمن ق (970) ادةــــدالة المنصوص عليها في المـــعال

يقتصر أثر توافر الصفة في الجاني على إعفائه من العقوبة و ،المقترف من الجاني غير مشروع

  .ة للجريمةالمقرر 

 تشديدو  ر دورها على تعديل جسامة الجريمةهنا يقتصو شدداً للعقاب،صفة الجاني ظرفاً م   يتأتو 

القانون  ئع المنصوص عليها فيالوقا) :دة بأنهاشد  انطلاقاً من تعريف الظروف الم  مقدار العقاب،

 بالتالي في مقدارو المعنوي في الجريمة المادي أو  التي من شأنها أن تزيد في جسامة الجانبو 

سوف و من التفصيل، بشيءٍ  ندرسهالذا سموضوع  بحثنا، لما كانت هذه الحالة هيو .1(العقوبة 

 حيث إنها تتسم ريمةـروف الجـاً من ظـرفـوصفها ظـاني بـة الجـائص صفـان خصــاول بيــنح

 :التالية خصائصبال

نون وفقاً راحة في القانص عليها صشدداً للعقوبة يجب أن ي  إن صفة الجاني باعتبارها ظرفاً م   أ ــــ

المنصوص عليها  (بنص لاجريمة ولاعقوبة إلا )  امتثالًا لقاعدةو لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات،

 .لا التوسع في تفسيرهافلا يجوز القياس عليها و لليبي،بالمادة الأولى من قانون العقوبات ا

تخلفها يؤدي إلى عودة و ،ديدلتشفي تعديل الجزاء الجنائي با أثرها تمثلي صفة الجاني إن ب ــــ

فالمشرع في هذه الحالة يشترط صفة خاصة في الفاعل ليخضع الجريمة إلى صورتها البسيطة،

صلي المقرر للنموذج عدم توافر هذه الصفة يؤدي إلى خضوع الفاعل للعقاب الأو د،شد  للعقاب الم  

وني ـانـــوذج القـــارج النمـــفاعل خـــتطلبة في الك تقع الصفة المــــبذلو د،د  ـــــشالم  القــانــوني غــــير 

                                                           
م  4242،ن،رسالة دكتوراه،جامعة القاهرةلمقار االقانون المصري و القصد الجنائي في ـ عبد المهيمن بكر سالم، 1

 .944ص
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 بت ممن لهك  إذا ارت  عقوبات ليبي، (194/9) المنصوص عليها بالمادة فجريمة الخطف،1للجريمة

ذا تخلفت و ،يد على سبع سنواتتز ب عليها بالسجن مدة لاعاق  ي  صفة الأصل أو الفرع أو الزوج، ا 

قرة يمة إلى صورتها البسيطة المنصوص عليها بالفحدى تلك الصفات في الجاني فتعود الجر إ

 .تزيد على خمس سنواتالسجن مدة لاب عليها بعاق  ي  الأولى من المادة ذاتها و 

انتفى علم  فإذاتعديل الجزاء الجنائي بالتشديد،وجوب العلم بالصفة حتى تنتج أثرها في  ــــج 

الصبيان و فالسرقة التي تقع من الصناع ،دشد  يقوم في حقه هذا الظرف الم  الجاني بهذه الصفة لا

لا انتفىو  ،لم الجاني بتوافر هذه الصفة فيهـ تتطلب إثبات عـــــ مثلًا ــــفي حوانيت من استخدموهم   ا 

 دةشد  سأل عن جريمة السرقة في صورتها الم  ي  ولا،المطلوب للجريمة بصورتها هذهالقصد  لديه

نما قد ي  و   .2دةشد  ها غير الم  سأل عن جريمة السرقة في صورتا 

يكون مصدرها لفاعل و فهي تتصل باة،دشد  تعتبر صفة الجاني من الظروف الشخصية الم   ــــد 

صفة  و العمل الذي يزاوله،كصفة الموظف العامأو ،غالباً من طبيعة الوظيفة التي يمارسها الفاعل

الفرع و فة الأصل و لجاني بالمجني عليه كصأو من قرابة الخادم و صفة محترف نقل الأشياء،ا

 .الزوج 

منها بمناسبة كل ينص المشرع علي أي صورة د خاص،شد  صفة الجاني ــــ غالباً ــــــ ظرف م   هـ ــــ

قانون دة العامة التي ينص عليها في القسم العام من شد  عكس الظروف الم  جريمة على حده،

                                                           
 .923ص ،م4224راه،جامعة القاهرة،رسالة دكتو الجنائية لأمن الدولة الداخلي، الحمايةـ محمد عبدالكريم نافع، 1
م  4242راه،جامعة عين شمس،رسالة دكتو العلم في تكوين القصد الجنائي، أثرـ إبراهيم عيد نايل،  2

 .407،404ص
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لكن قد و .أشهرها ظرف العودمن و ،1تسري على جميع الجرائم أو على طائفة منهاالعقوبات و 

مثل صفة الموظف العام دة،شد  ي نص في بعض التشريعات على بعض الصفات كظروف عامة م  

رفاً ـــظ (الموظف العام )  ث تعد صفةــبسببها،حيــة أو ة الوظيفــاء تأديــأثنريمة ــب الجــدما يرتكــعن

 . 2عاماً مشدداً في قانون العقوبات البحريني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

م 4244،لمشددة ـ دراسة تحليلية مقارنة،رسالة دكتوراه،جــــامعة عين شمسالظروف اــاجدة فؤاد محمود،ـ مـ 1
 . 142ص

مع مراعاة الأحوال التي ي بين فيها القانون أسباباً خاصة للتشديد ) :عقوبات بحريني على74ـ تنص المادة   2
دة ما يأتيي ع ـــــ وقوع الجريمة من موظف عام  1...... ـــ  3، ....... ــــ  9، ...... ـــــ  4:تبر من الظروف الم شد 

 .(قانون عقاباً خاصاً أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ما لم ي قرر ال
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 المبحث الثاني

 لعقوبةد لشد  م   من صفة الجاني كظرف   فكر العقابيموقف ال

فقد انعكست الأفكار التي شهدتها الحضارة الإنسانية،لم يكن القانون الجنائي بمنأى عن التغيرات 

سنحاول الفلسفة الجنائية المطبقة حينها و التي سادت في كل حقبة من تاريخ البشرية على 

ة د للعقوبشد  م   من صفة الجاني كظرفٍ  مدارس الفلسفة الجنائية من درسةموقف كل م توضيح

وقف الفقه ــان مـلبي (المطلب الثاني )  ثم نخصص،(المطلب الأول ) ار كلٍ منهاــوء أفكــفي ض

 .  ن المسألة ذاتهاالجنائي الإسلامي م

 المطلب الأول

 لجنائيةا المدارس أفكار ة الجاني على تشديد العقوبة فيأثر صف

دهم وتفسد أرواحهم أن الشياطين تسكن أجساو ،ظلت النظرة إلى المجرمين على أنهم أشرار

ر الذي يستلزم الأمدة حتى منتصف القرن الثامن عشر،سائ تحملهم على ارتكاب الجرائمو 

اة المساو و  فترة الأفكار المنادية بالحرية والعدالةإلى أن ظهرت في هذه الالقسوة،معاملتهم بالشدة و 

: وــروسول ـيق،1فولتيرو ومنتيسكو و ــوسجــان جاك ر ة ذلك العصر أمثال ــلاسفــادى بها فــالتي ن

يمكن جعله صالحاً رذيل لافلا يوجد كسلها،دليل على ضعف الحكومة أو إن كثرة العقوبات  )

للفقيه  (العقوبات الجرائم و )  الفكر الجنائي فظهر كتاب كست علىهذه المبادئ انع،2(ما  لشيءٍ 

كر الجنائي على قساوة الذي يعد بمثابة الثورة في الفو .م4711عام  ( سيزاري بكاريا)  الإيطالي

                                                           
 .334ص،م 9002الشاذلي،أساسيات علم الإجرام والعقاب،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،ـ فتوح عبدالله  1
حاث العربية،بيروت مؤسسة الأبجتماعي،ترجمة عادل زعيتر،الطبعة الثانية،ـ جان جاك روسو،العقد الإ 2

 .71،صم4224
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الفقيه و  بكارياتعتبر أفكار الفقيه الإيطالي و اة وعدم المساواة بين المتهمين،تحكم القضالعقوبات و 

لو نظرنا إلى و ،ليديةهي أساس فلسفة المدرسة التق فويرباخالفقيه الألماني و  بنتامالإنكليزي 

درسة لوجدنا من أهمها التي ساهمت في ظهور تلك المتلك الحقبة الزمنية،الظروف السائدة في 

فكان من في استعمال تلك السلطة، تعسفهمو ،العقوباتو الجرائم المطلقة في تحديد  سلطة القضاة

 قوبة لقة في تطبيق العــــ مبدأ المساواة المطمبادئ هذه المدرسة ــــ كرد فعل على ذلك أبرز 

الاختيار ينبغي أن يتساووا أيضاً في ن في تمتعهم بحرية الإرادة و فطالما كان الأفراد متساوي

 1ملابسات الجريمةبظروف و د بشخص الجاني ولادون اعتدااتها،العقوبة إذا ارتكبوا الجريمة ذ

طبيق العقوبة المحددة من هذا المنطلق يرى أقطاب هذه المدرسة أن دور القضاة يقتصر على تو 

المتمثل في افتراض تساوي جميع انطلقت منه المدرسة التقليدية و  إلا أن الأساس الذيبالقانون،

إنما الإنسان ليس حر الإرادة دائماً،فة الإرادة ليس صحيح على إطلاقه،الأفراد في التمتع بحري

ي الاعتبار عند تقييم ؤخذ فاقتصادية يجب أن تجد وراء اختياراته دوافع نفسية واجتماعية و تو 

م جر  ل شخص الم  هم  ت  و ،قد أ خذ على فلسفة المدرسة التقليدية القديمة أنها تبالغ في التجريدو .أفعاله

طبيعة الضرر الناشئ هتمامها على الواقعة الإجرامية ودرجة جسامتها و ز ارك  ت  و  عوامل انحرافهو 

حققت من مدرسة التقليدية القديمة بقدر ماكار البناءً على هذا نلاحظ أن أف.2للعقاب عنها كمقياسٍ 

تتماشى مع مبدأ تفريد إلا إنها لاس آثارها في القوانين المعاصرة،ثورة في الفقه الجنائي مازلنا نلم

 .د للعقوبةشد  م   العقوبة الذي يعد السند الأساسي في الاعتداد بصفة الجاني كظرفٍ 

                                                           
 . 49أسامة محمد،مرجع سابق،صـ  1
ولى،الدار الجماهيرية للنشر الطبعة الأ،ة تحليلية في النشأة والتطورالنظم العقابية ـ دراسـ فرج صالح الهريش، 2

 .410م،ص4229والتوزيع والإعلان،
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ي الاستناد على مبدأ حرية الاختيار على إطلاقه أدى تطرف المدرسة التقليدية بمغالاتها ف 

وجود نوعين من المسؤولية تامة قولها بو راد في التمتع بحرية الإرادة،بافتراضها تساوي جميع الأف

إلى قيام عدد من أنصار المدرسة التقليدية تمامها على الجريمة دون المجرم،تركيز اهو ،منعدمةأو 

بالمدرسة التقليدية  بلور أفكارهم في صورة معتدلة سميتبإعادة صياغة آراء هذه المدرسة لتت

صاغوا من أبرز المفكرين الذين و ،وكان ذلك في النصف الأول من القرن التاسع عشر الجديدة

د كانت ــقو ،( جارسون) و ( اروــج) و ( روسي) و ( أورتولان) ذه المدرسة الفقهاءــــادئ هـــمب

دور في تأسيس حق (  هيجل) و ( كانت)  ى بها الفلاسفة أمثالية التي نادلأفكار الفلسفة المثال

فالدولة في ،1( كانت)  ة المطلقة التي قال بها الفيلسوفــدالــرة العــالمجتمع في العقاب على فك

ضرب لذلك فرضاً يسمى بالجزيرة و رضاء الشعور الكامن بالعدالة،نظره لا تلجأ للعقاب إلا لإ

فالنظم ات النفعية للمجتمع لعدالة المطلقة أ خذ عليها تجاوزها للاحتياجإلا أن فكرة ا .2المهجورة

ذه لهذا قام أنصار هغاية هي حفظ النظام الإجتماعي، القانونية قاطبة ليست إلا وسيلة لتحقيق

فحق العقاب لديهم يقوم ة الاجتماعية كأساس لحق العقاب،المنفعالمدرسة بجمع فكرتي العدالة و 

المنفعة الاجتماعية لهذه لعدالة التي يهدف إلى تحقيقها لكنه مقيد بحدود على أساس قاعدة ا

التقليدية ه بين أنصار المدرسة التقليدية و فلا خلاف في أما أساس المسؤولية الجنائية.العقوبة

فأنصار ج هذه المسؤولية،الخلاف فقط في تدر  ا ينطلق من فكرة الاختيار الحر،فكلاهم،الجديدة

بينما أنصار عندهم أما أن توجد أو أن تنتفي،فالمسؤولية ج،يدية لا يقولون بالتدر  المدرسة التقل

ج بدرجات متفاوتة تبعاً لحالة كل شخص المدرسة التقليدية الجديدة يرون إن المسؤولية تقبل التدر  
                                                           

 ت الجامعية الجزائرديوان المطبوعام منصور،موجز في علم الإجرام والعقاب،الطبعة الرابعة،براهيـ إسحق إ 1
 . 431ص،م9002

ر،يتلخص في افتراض قيام و  ـ 2 اعة هجر تلك الجزيرة لسبب ثم قررت هذه الجمجماعة بالعيش على إحدى الج ز 
ك م عليه باما،و  ك م قبل هجر الجزيرة الجرائم،لإعدام لاقترافه إحدى كان أحد أفرادها قد ح  فيجب عليهم تنفيذ هذا الح 

 . بيعية تتطلب ذلك تحقيقاً للعدالةإلا أن القوانين الطاجتماعية من وراء هذا التنفيذ، بالرغم من انتفاء أي منفعة
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فهي التي م،جر  في إعطاء المجال لبحث شخصية الم   يرجع الفضل لهذه المدرسةو .1على حده

رتكب الجريمة إلى واجهة الأحداث بإدخالها لفكرة العدالة في الاعتبار عند تقدير العقوبة دفعت بم

بين شخصية ضي تناسباً دقيقاً بين العقوبة ونوعها ومقدارها وأسلوب تنفيذها و الأمر الذي يقت

عد المدرسة التقليدية الحديثة هي من أرست حجر الأساس لنظام تفريد بهذا ت  ،2المجرم

تقديرها لكل الظروف م و جر  انطلاقاً من اهتمام المدرسة التقليدية الجديدة بشخص الم  و .3العقاب

فإن فكرة الاعتداد بصفة أخذها بمبدأ التفريد العقابي،ة بالجاني عند تقديرها للعقوبة و المحيط

 .تجد لها صدى فيها تتعارض مع أفكار هذه المدرسة و د للعقوبة لاشد  م   الجاني كظرفٍ 

خضاع كل الظواهر للملاحظة و ى تطور أدبعدها   ور التجربة إلى تطأساليب البحث العلمي وا 

امة ـبزع،وضعيةـة الـار المدرسـر ذلك أفكــفظهرت على إثم،ر  ـجالم  ات المتعلقة بالجريمة و ـالدراس

ل القانون الإيطالي ـرجو ،(الإنسان المجرم )  ـؤلف كتـابم شيزاري لومبروزوالطبيب الإيطالي 

وكان ذلك في النصف الثاني من القرن ،(علم الإجرام )  لف كتابمؤ  جارو فالوالقاضي و ،فيري

ة إذا توافرت عواملها تنطلق أفكار هذه المدرسة من حتمية اقتراف المجرم للجريمو ،التاسع عشر

عل على رد فـة كـدابير العلاجيـالتالاحترازية و تدابير ـام الـادي بنظـنكما أنها ت  الخـارجية،داخلية و ـال

يمكن بالعقوبة كرد فعل على الجريمة لاعدم اعتراف هذه المدرسة  معو ،يمة بدلًا من العقوبةالجر 

 .د للعقوبةشد  م   عن مدى اعتدادها بصفة الجاني كظرفٍ  الحديث

فيليبو يعتبر الايطالي و اع الاجتماعي في القرن العشرين،مدارس حركة الدفظهرت بعد هذه ال

اع ــدفـادئ الــمب)  وانـــاً بعنـؤلفــر مـفقد نشجتماعي،اع الاـدفـة الـركــس لحالمؤسـو ـه جراماتيكا

                                                           
 .47م،ص4273العربية،القاهرة، دار النهضةـ محمود نجيب حسني،علم العقاب،الطبعة الثانية، 1
 .414ريش،مرجع سابق،صـ فرج اله 2
 .49،صلا ناشر،بلا تاريخ و (نظرية الجريمة )  لعقوبات القسم العام الجزء الأولشرح قانون اـ عبــود السراج، 3
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ن عدم اعترافه بقانون التي تنطلق معرض فيه أفكاره حول الدفاع الإجتماعي  (الاجتماعي 

فاً نحر  ف منهم سلوكاً م  جاه من يقتر  تقريره لمسؤولية المجتمع ت  و بالمسؤولية الجنائية،قوبات ولاالع

فلا وجود الإصلاح،جاه المجتمع في التأهيل و تتمثل هذه المسؤولية في حق هذا الشخص ت  و 

وجود للجريمة أيضاً لاو ،(المناهضة للمجتمع )  ك فكرةبل هنا جراماتيكاللمسؤولية الجنائية عند 

وبة تحل محل العق (اع الاجتماعي تدابير الدف)  ا إنــ،كم(ارة المناهضة للمجتمع ـأم)  اكـــبل هن

د ع   جراماتيكاإلا أن اتجاه .1اجتماعياً  علاجية هدفها تأهيل الأفرادوهي تدابير وقائية وتربوية و 

فظهر اتجاه آخر أكثر اعتدالًا نادى به المستشار رفاً في حركة الدفاع الاجتماعي،اتجاهاً متط

همية وجود نكر أحيث إنه لم ي  ،(الدفاع الاجتماعي الحديث )  في كتابه مارك آنسلالفرنسي 

ر بوجود المسؤولية الأخلاقية ق  ي  و أهم وسائل الدفاع الاجتماعي، قانون العقوبات بل يعتبره من

جنائية  لكن يعطيها مفاهيم جديدة تنطلق من سياسةو ختيار وبوجود الجريمة والعقوبة،وحرية الا

 باهتمامه رك آنسلماع الاجتماعي عند ميز الدفات  و ،المجتمع من الإجرامقائمة على حماية الفرد و 

ا فعلت ركز اهتمامه على الجانب الموضوعي فقط كملم ي  و ،بالجانب الشخصي في الإجرام

كما جعل للعقوبة برية كما فعلت المدرسة الوضعية،أخذ بمبدأ الجنه لم ي  كما أالمدرسة التقليدية،

ر عاب على أفكالكن من أهم ما ي  و .2دور في إعادة تأهيل الجاني إلى جانب التدابير الاجتماعية

تعترف ولا غرض من العقوبة على التأهيل فقط ر القص  نها ت  حركة الدفاع الاجتماعي الحديث أ

 جراماتيكان الاتجاه الذي تزعمه الفقيه رأينا فيما سبق أ.3العدالة كأغراض للعقوبةبالردع العام و 

لهذا بة من حيث الأصل،لعقو يعترف بافاً في حركة الدفاع الاجتماعي لاد اتجاهاً متطر الذي ع  و 

فهذا يد العقوبة،يكون من غير المجدي البحث في توجهاته عن مدى أثر صفة الجاني في تشد  
                                                           

 .93،91سراج،مرجع سابق،صعبود ال 1
 .413،411ق منصور،موجز في علم الإجرام والعقاب،صإسح 2
 . 347ص،العقاب أساسيات علم الإجرام و ـ فتوح الشاذلي، 3
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  لوك المناهض للمجتمع هي رد الفعل الوحيد تجاه السرى أن تدابير الدفاع الاجتماعي،الاتجاه ي

الذي قال و عتدلًا،اتجاهاً م  د الذي ع  ثاني في حركة الدفاع الاجتماعي و أما الاتجاه ال.(الجريمة ) 

فهذا الاتجاه د للعقوبة،شد  م   فإن أفكاره نراها تتماشى مع أخذ صفة الجاني كظرفٍ  مارك آنسلبه 

دور العقوبة في تأهيل الجاني قر بفهو ي  تي يقوم عليها القانون الجنائي،قر بأغلب المبادئ الي  

الأمر ك وفق معطيات العلوم الإنسانية،ذلو  دراسة شخصية مقترفهااسة الواقعة و عتمد على در ي  و 

الذي يفتح المجال أمام أخذ صفة الجاني في الاعتبار عند دراسة شخصيته لتحديد رد الفعل 

الملائم لظروف شخصيته مما قد يستلزم تشديد عقوبة اقترافه للجريمة إذا ما توافرت فيه صفة 

عهد به الجاني لإخلاله بالتزام قد ت   ح عن خطورةفص  أو ت  ،معينة يكون من شأنها تسهيل ارتكابها

 .فترضه فيهأو استغلاله لثقة م  
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 المطلب الثاني

 أثر صفة الجاني على تشديد العقوبة في الفقه الجنائي الإسلامي 

الإسلامي بوصفه كياناً دينياً ودنيوياً  العقاب في الإسلام هو حماية المجتمعإن أساس التجريم و 

ال ــق،1العقاب في الإسلام تقـوم على مبدأ حرية الاختياروفلسفة التجريم و له قيمه الخاصة به،

ثْق ال   ي عْم لْ  ف م ن :(لىاــتع يْراً  ذ ر ةٍ  م  م ن * ي ر ه   خ  ثْق ال   ي عْم لْ  و  ؤولية الشخص ـمسو ،2( ي ر ه   ش رّاً  ذ ر ةٍ  م 

ر  عن أفعاله في الفقه الظروف المحيطة و ميوله ادته و الإسلامي مسؤولية يرجحها عقله واختياره وا 

ر   و لا  ) :وبة لقوله تعالىــدأ شخصية العقـالفقه الجنائي الإسلامي مب ف  ر   ـ عكما،3به ر ة   ت ز   و زْر   و از 

لى بْ خير دليل على ذلك ما ورد من نهي عن رجم الح  و ،فالعقوبة لا تطال إلا الجاني،4( أ خْر ى

رضيعها  حتى تجد من يكفل (الرجم )  جيل عقوبتهابت بعض الآراء إلى تأذهو ،حتى تضع حملها

سلم قولـه للغامدية عندما جاءته قد روي عن النبي صلى الله عليه و فأو يستغني عنها بفطامه،

كفلها رجل من الأنصار حتى ف (ــعي حتى تضــعي ما في بطنك ارجــ)  هي حـاملقرة بالــزنا و م  

إذن لا ) :ال الـرسـولـفقـ ،ال قد وضعت الغامدية ـلم فقــس عليه و فأتى النبي صلى اللهوضعت،

إرضاعه يا  إليّ :فقام رجل من الأنصار فقال،(لدها صغيراً ليس له من يرضعه ندع و نرجمها و 

لا يها في حال حملها إتلاف لمعصوم وهو الحمل و أن في إقامة الحد علالعلة و .،فرجمهانبي الله

فالنظام الجنائي الإسلامي سلامي مبدأ تفريد العقوبة،ي الإالفقه الجنائ ف  ر  كما ع  .5سبيل إليه

                                                           
 .7ـ عبود السراج،مرجع سابق،ص 1
 .4و7ـ سورة الزلزلة،الآيتان 2
م  4241،لثالثة،دار الشروقالطبعة اولية الجنائية في الفقه الإسلامي،دراسة مقارنة،المسئـ أحمد فتحي بهنسي، 3

 .31ص
 .44ـ سورة فاطر،الآية 4
تاريخ،ص  لابيروت،ب،عربيكتاب الدار الـ عبدالقادر عوده،التشريع الجنائي الإسلامي،الجزء الثاني، 5

140،144. 
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وهي حق ،السنةحددة بالقرآن أو عقوبتها م  على جرائم الحدود و  فنص  ف تقسيماً خاصاً للجرائم،عر  ي  

دفع مبلغاً مالياً في ي  عله أو ب فيها الجاني بمثل ف  عاق  ي  و وجرائم القصاص والدية،.خالص لله تعالى

هي ليست حقاً خالصاً لله بل حقاً للمجني عليه أو أولياء و لقصاص،حال عفو صاحب الحق في ا

بات جنائية بخلاف جرائم الحدود وجرائم هي جميع الجرائم المقرر لها عقو و ،جرائم التعازيرو .1الدم

لأن جرائم الحدود تغلب عليها ؛التعازير هي العقوبات الجنائية بالمعنى الحديثو ،الديةالقصاص و 

الشخصية لأنها  الدية تغلب عليها الصفةوجرائم القصاص و حق لله تعالى، فهي ينيةالصفة الد

التعازير فلها صفة تأديبية تتفق مع الفكرة الحديثة في العقوبة أماأوليائه،حق للمجني عليه و 

ن عقوبات جرائم الحدود وجرائم القصاص في ضوء هذا التقسيم نجد أو .2الجنائية الإصلاحية

أما ،تتماشى مع مبدأ تفريد العقوبةلذا فهي لاد واحد يلتزم به القاضي،ت ذات حالدية هي عقوباو 

ك تر  حيث ي  وبة،ــريد العقـدأ تفــاشى مع مبـتتم فإنهاوبات التفويضية،ــقالعازير أو ــالتعرائم ــوبات جــعق

بل هناك من يرى ،3شخصية مرتكبهاالمناسب على ضوء ظروف الواقعة و للقاضي تقدير التعزير 

لأنهم تركوا للقاضي مطلق الحرية في ؛اء المسلمين قد تطرفوا في تطبيق مبدأ تفريد العقوبةن فقهأ

ن الفقه الجنائي قلنا فيما سبق إ قدو .4مقدارها دون ضوابط مسبقة من المشرعو  تحديد نوع التعازير

ن جرائم التعازيرو د العقوبة،مبدأ تفري ف  ر  الإسلامي ع   لكون جرائم ،د العقوبةتتماشي مع مبدأ تفري ا 

يقتصر دور و ددة مسبقاً من الشارع الحكيم،الدية ذات عقوبات محالحدود وجرائم القصاص و 

القاضي في هذه الجرائم على تطبيق تلك العقوبات حال توافر شروطها دون أن تكون له أدنى 

نقاصها أو سلطة في استبدال عيينها تلأن تقديرها و ،كالجلد لو كانت ذات حدينالزيادة فيها و ها أوا 
                                                           

جامعة ،معهد الدراسات العربية العلياشريع الجنائي في الدول العربية،محاضرات في التـ توفيق محمد الشاوي، 1
 .20،صم4241،الدول العربية

 .24،29ـ  المرجع نفسه،ص 2
 .941ـ فرج الهريش،مرجع سابق،ص 3
 .29ـ توفيق الشاوي،مرجع سابق،ص 4
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يمنع من القول بان الفقه الجنائي إلا أن ذلك لا.1يجعلها في حكم العقوبة ذات الحد الواحد

قد قرر لها و ود،فجريمة الزنا من جرائم الحد،حيث المبدأ فكرة التفريد العقابيالإسلامي قد أقر من 

 الز ان ي ة  ) :ىتعالهي الجلد مائة جلدة لقوله تين إحداهما للزاني غير المحصن و الشرع الحكيم عقوب

دٍ  ك ل   ف اجْل د وا و الز ان ي نْه م ا و اح  ئ ة   م  لْد ةٍ  م  ذْك م و لا   ج  ين   ف ي ر أْف ة   ب ه م ا ت أْخ   ب الل ه   ت ؤْم ن ون   ك نت مْ  إ ن الل ه   د 

ر   و الْي وْم   لْي شْه دْ  الْآخ  ني المحصن وهي الرجم قوبة أخرى للزاوع،2( الْم ؤْم ن ين   م ن   ط ائ ف ة   ع ذ اب ه م ا و 

عقوبة في في هذا دلالة على مشروعية تشديد ال،و الطبع أشد من العقوبة الأولىهي بو حتى الموت،

ب تشديد وج  في هذه الحالة كانت صفة الجاني وهي كونه محصناً هي م  و ،الفقه الجنائي الإسلامي

ش ةٍ  م نك ن   ي أْت   م ن الن ب ي   ن س اء ي ا ):تعالى كما جاء أيضاً في الذكر الحكيم قوله.3العقوبة  ب ف اح 

اع فْ  م ب ي ن ةٍ  عْف يْن   الْع ذ اب   ل ه ا ي ض  ك ان   ض  ل ى ذ ل ك   و  يراً  الل ه   ع  هذه الآية تضع قاعدة فحواها و ،4( ي س 

 عليه و ــــ صلى اللهجواز تشديد العقوبة لصفة في الفاعل ، فالمخاطب في الآية هن أزواج النبي 

هن أمهات حاشى لله أن يقترفن خطيئة و ــ و ــفي الآية موجب تشديد العقاب الوارد سلم ــــ و 

من كل .السلامإنهن زوجات للنبي عليه الصلاة و  هي؛المسلمين ـــــ هو كونهن يحملن صفة معينة

بباً لتشديد صفة الجاني ستتعارض مع اعتبار مبادئ الفقه الجنائي الإسلامي لان هذا نصل إلى أ

 .العقوبة

م أفكار المدارس الجنائية ــرضنا لأهــع،بيان طبيعتها القانونيةالصفة و  بعد أن تطرقنا لتعريف

التقليدية الحديثة هي المطبقة في إن أفكار المدرستين التقليدية و  رأيناو سلامي،الفقه الجنائي الإو 
                                                           

بيروت  ،ب العربيدار الكتاالجزء الأول،،سلامي مقارناً بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي الإ،عبدالقادر عوده ـ 1
 .141،147تاريخ،صلاب
 .9ـ سورة النور،الآية 2
خفيف العقوبة ـ دراسة مقارنة ـ ،رسالة ماجستير،كلية الدراسات العليا الظروف في تـ محمد عبدالمنعم عطية،أثر  3

 .39م،ص9004ية بنابلس، فلسطين،نجاح الوطنجامعة ال
 .30ـ  سورة الأحزاب،الآية4
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حركة و ار المدرسة الوضعية ــــال دور أفكــدم إغفـمع ع،1ذاــائية حتى عصرنا هـل التشريعات الجنـج  

تباع الأساليب او ات الجنائية نحو شخص المجرم،الدفاع الاجتماعي في توجيه اهتمام التشريع

ادة أمام سيو منهم، لٍ ــة لكـة الملائمـد المعاملـديـتحل مع المجرمين لتصنيفهم و ــفي التعام العلمية

تبقى شريعات الجنائية حتى عصرنا هذا،الحديثة على التالتقليدية أفكار المدرستين التقليدية و 

العقوبة هي أبرز صور الجزاء الجنائي بالرغم من اعتماد أغلب التشريعات الجنائية للتدابير 

ت العقوبة وجدت مبررات حيثما وجدو ة للعقوبة في الجزاء الجنائي،الاحترازية كصورة موازي

ية يد العقابي الذي أصبح مبدأً راسخاً في التشريعات الجنائتخفيفها انطلاقاً من مبدأ التفر تشديدها و 

فها ظرفاً شخصياً حدى أسباب تشديد عقوبات بعض الجرائم بوصلما كانت صفة الجاني تعد إو 

داً د  ـشروفاً م  ــالمعتبرة ظالــواردة بقانون العقوبات الليبي،اني ـة صفات الجــدراسسنقوم بحصر و 

 .في الفصول التالية ذلكو لعقوبات بعض الجرائم،

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .49ـ عبود السراج،مرجع سابق،ص 1
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 تمهيد

فقد  قر  لة بعدة ط  تنشأ هذه الصو عليها القانون أثراً، ب  رت  ي  و أكثر،تجمع بين شخصين أو  صلة القرابة

وأقارب كل  ود و والديهشأ القرابة بين المولهنا تنو ،عن طريق واقعة قانونية كواقعة الولادة تنشأ

ض الأساسي منه إنشاء هذه الصلة،كما في عقد يكون الغر قد تنشأ عن تصرف قانوني لاو منهما،

كما تنشأ أقارب الطرف الآخر،رابة بين كل طرف في عقد الزواج و حيث تنشأ بمقتضاه قالزواج 

رف هذا التصرف عي  و الغرض منه إنشاء هذه القرابة،القرابة أيضاً بموجب تصرف قانوني يكون 

قال بغير الأبوة الشرعية،التي لا تعترف  لشريعة الإسلاميةا لأحكام لتبني مخالفاً عد اي  و بعقد التبني،

ند  الل ه  ف إ ن ل مْ ت عْل م وا آب اءه مْ ف إ خْو ان ك مْ ) :تعالى ب ائ ه مْ ه و  أ قْس ط  ع  م و ال يك مْ   ادْع وه مْ لآ  . 1(ف ي الد ين  و 

لية إليه ن قانون العقوبات الليبي يحتفظ في ثناياه بآثار من نقل النصوص الإيطاأذا نجد مع ه

الأمر الذي حمل لنظام القانوني العام في ليبيا،عد مخالفاً لهذا ي  و  ( 9بند 144/9 ) كما في المادة

ذوي  رّف المشرعقد ع  و .2على المناداة بإزالة هذا المصطلح من قانون العقوبات الليبي بعضلا

   يبي ـــالل اتــوبـون العقــانــن قـم (41) ادةــن المــة مـنياـرة الثــاء بالفقــفج،اتـوبـون العقــانــفي ق ربىــقـال

درجة والأعمام وات والأصهار من نفس الـالأخوة و ـالإخو زوج ــالروع و ــالفالأصول و :ذوو القربى) 

م نظّ  كما،(في أحد الزوجين دون عقب صهار إذا تو يعد بين ذوي القربى الألاو والأخوال وأبناؤهم،

يرتبط بباقي في أسرته باعتباره عضواً فيها و  مركز الشخص وحدد القانون المدني الليبي القرابة

 .3قرابة النسب أو قرابة المصاهرةأعضاء هذه الأسرة ب

                                                           
 .4ـ سورة الأحزاب،الآية 1
انون جامعة قاريونس كلية القابة في القانون الجنائي الليبي،رسالة ماجستير،أثر القر ـ جازيه جبريل شعيتير، 2

 .943م،ص9001
المباشرة هي الصلة  ــ القرابة4) :ونصت على (القرابة )  بي بعنوانالقانون المدني اللي من 34ـ جاءت المادة  3

   =قرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكونـ و  9. بين الأصول والفروع 
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ايا القانون بل نجد لها آثاراً في ثنبة في نطاق القانون الخاص فحسب،تنحصر آثار القرالاو 

من أسباب غل يد سلطات  اً سببالقرابة فتأتي ي أم الموضوعي،الجنائي سواء في شقه الإجرائ

 شترط شكوىافي قانون العقوبات  فالمشرع،الاتهام عن رفع الدعوى العمومية في بعض الجرائم

ى ترتب علي انطلاقاً مماو .1المجني عليه في بعض الجرائم إذا ما اقترفت من بعض الأقارب

واجب المتمثلة في و ،رةــاتق رب الأسـملقاة على ع لاقيةــأخات معنوية و ــواجب من ةــرابـلاقة القــع

الأسرة واجب الإنفاق على أفراد و ،2رض أفرادهاصون ع  المحافظة على نظام وأخلاق الأسرة و 

الزوجة من واجب طاعة  ما يترتب على علاقة الزوجيةو أموال الأبناء الق صر والزوجة، وحماية

بهذه خلالًا الأفعال التي تمثل إفقد جرّم المشرع العديد من طاعة الأولاد لأبويهما،لزوجها و 

المشرع  كما قام.الكتاب الثالث من قانون العقوباتأفرد لها الباب الثاني من و ،الواجبات العائلية

خصية ش كظروفٍ  الصفات المستمدة من صلة القرابة بالنص على بعضفي قانون العقوبات 

المشرع قــــد جعل  نأنجد الليبي  باستقراء نصوص قانون العقوباتف،بعض الجرائمعقوبة دة لشد  م  

صفة ،زوجـزوج،صفة أصل الــة الـت،صفـة الأخـ،صفة الأخ،صفلــة الأصـصف،رعــة الفـصف ) مــــــن

ريعة ــره الشــقام التبني لاتــن نظاــلما كو ،رائمــوبة بعض الجـلعق دةد  ــشروفاً م  ـــظ (تبني ـوالد بالـال

عليه لن نتناول و  بيا ــــ كما أوضحنا سابقاً ــــمخالف للنظام القانوني العام في لي إذن فهوالإسلامية 

 .(الوالد بالتبني )  بالدراسة صفة

                                                                                                                                                                      

لزوجين يعتبرون أحد ا أقارب) :ونصت على (قرابة الأصهار )  بعنوان 37ةجاءت الماد،و (للآخر  فرعاً  أحدهم=
يعتبر من ذوي و )  مدني 31من المادة  9فقـــرة جــاء بالو ،(ة بالنسبة إلى الزوج الآخر الدرجفي نفس القرابة و 

 . (القربى كل من يجمعهم أصل مشترك 
تقام لا:) ونصت عـلى (إقامة الدعوى على ذوي القربى عدم )  عقوبات ليبي بعنوان (111/4) ـ جاءت المادة 1

إلا  الفروعالباب ضد الزوج أو أحد الأصول أو الدعوى على من يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا 
 .(الأموال  الجرائم ضد)  و وردت بالباب السادس (بناء على طلب المجني عليه 

 . 944ـ جازيه شعيتير،مرجع سابق،ص 2
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يذاء رائم الإـوبة جـدة لعقد  ــشم   اءت كظروفٍ ــرابة جــة القــــن الصفات المستمدة من علاقحيث إو 

د فر  سوف ن  ،حرية الشخصيةالجرائم ضد الو رائم الدعارة،جو والأخلاق،رض الجرائم ضد الع  و العمدي،

محاولة بيان و ، دةم شد   ابة الواردة فيها كظروفٍ لبيان صفات القر ؛مبحثاً لكل طائفة من هذه الجرائم

 . د منهالة التشديع  
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 المبحث الأول

 قوبة جرائم الإيذاء العمديأثر القرابة على تشديد ع

وسلامتهم فجرّم العديد من الأفعال التي تمس حياة الأفراد يةً جنائيةً لآحاد الناس،شرع حمار الم  وفّ 

مل أعضائه اتكو مايةً لحق الإنسان في سلامة جسده وفر نصوص جرائم الإيذاء العمدي حت  و 

نجد أن المشرع قد اعتد بالنظر إلى هذه النصوص و ن السير الطبيعي لأجهزة جسده،ضماو 

 سنعرضو لعقوبة هذه الجرائم،شدداً جعل منها ظرفاً م  و ،المجني عليهة بين الجاني و بعلاقة القراب

لة من تشديد ثم نحاول بيان الع  ،(المطلب الأول ) الصفات الواردة فيهاجرائم الإيذاء العمدي و ل

 .  (المطلب الثاني ) لك الجرائم فيعقوبة ت

 المطلب الأول

 الصفات الواردة فيها و  الإيذاء العمدي ائمجر 

جريمة  :رائم هيــداً لمجموعة جد  ــشاً م  ـرفـظ في الجاني (رع ــالف)  ةــر صفــوافـن تـل المشرع مــجع

ريمة ــجو  (وبات ـــعق340) ادةـــلجسيم،المذاء اــريمة الإيــجو ،(وبات ــعق372) المادةط،ــسيالإيذاء الب

ت ـالتي نصو  ( عقوبات349) ادةـــماء بالـــا جـاً لمـوفق،(عقوبات 344) ادةـــر،المطيذاء الخــالإي

واد ــاء المنصوص عليه في المذــاوز النصف إذا حصل الإيــيجدار لاــوبة بمقــزاد العقــت) :على

يذاء ضد ـب الإـذا ارتكأو إلاح،ـد أو باستعمال السـالترصأو  رارـبق الإصــمع س 344و340و372

 . ( د الأصولــأح
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رع فالأب ف،ففرع الشخص هو ما تناسل منهالجاني بالمجني عليه، قرابةمن  دستمت  صفة الفرع و 

صفة الفرع  و.1الإناثن يكون التفرع عن طريق الذكور أو يستوي أو للجد والابن فرع للأب وهكذا،

الجدة كلاهما جد و مقابلة لصفة الفرع فمثلًا الل هي الصفة الفصفة الأصتستوجب وجود أصل له،

مصدرها صلة القرابة المباشرة صفة الفرع كما أن .أبناء الأبناء ومانزل فروع لهماوالأبناء و  أصل

لكل من تناسل من  عصفة الفر تثبت و .رابة النسبــــرعي قــــهذه الأخيرة تشكل مع قرابة الحواشي فو 

من زنا إذا كان  اً ا التناسل ناتج يكون هذلا  أأنثى بشرط ن هذا الشخص ذكراً أو كا سواءً ،الشخص

 هم ومانزلؤ أبنامن رابطة الزواج الشرعية و  بناتهه و ؤ لهذا فروع الرجل هم أبنامن ذكر،التفرع 

ماينزل لشرعية أم من غيرها كابن الزنا و من رابطة الزواج ا سواءً ،بناتهاوفروع المرأة هم أبناؤها و 

فلا ،لأن الزنا محظور شرعاً ؛سب الولد من الزانييصلح سبباً لثبوت نفالزنا لا،من هؤلاء الأبناء

تكون هي أصل و ،اً لهاويكون بذلك فرعلكن يثبت نسبه إلى أمه فقط و ،2يكون سبباً لنعمة النسب

 .سع من نطاق فروع الرجليتضح من هذا إن نطاق فروع المرأة أو  .له

ويسعى ئم عمدية،هي جراها جرائم تقع ضد سلامة الأفراد و تشترك كل هذه الجرائم في كونو 

 أعضائه الظاهرة مة لجسم الإنسان بكافة مكوناته و المشرع من خلالها إلى حماية السلامة العا

أبدية بسبب أي اعتداء بصورة مؤقتة أو  تتعطل وظائف جسمه سواءً فمن حق الإنسان ألا،3الباطنةو 

ائفه الطبيعية غير سلامة آداء وظو  الشكليالإنسان تشمل تكامله الظاهري أو  فحماية جسم،4عليها

                                                           
 .1م،ص9041الة دكتوراه،جامعة المنوفية،ــرسية الجنائية،رها على المسئولـــــأثعبد الله الحلاج،القـــرابة و  ـ 1
 م9040،أحكام الأسرة،الجزء الثالث،دار الكلم الطيب،دمشق سوريا.ـ وهبة الزحيلي،الفقه المالكي الميسر 2

 .971ص
ر الدا،عة الأولىالطباص جرائم الاعتداء على الأشخاص،القسم الخـ محمد رمضان باره،القانون الجنائي الليبي، 3

 .411م،ص9004العربية للنشر والتوزيع،القاهرة،
 .434ص،م9044وعات الجامعية،ديوان المطبـ فريجة حسين،شرح قانون العقوبات الجزائري،الطبعة الثالثة، 4
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فهم الجسم ــــ كمحل للحماية في هذه الجرائم ــــ بمعنى واسع يشمل مادة الجسد ي  و ،1المرئية خارجياً 

لكنها تتسع للوظائف و  تقتصر على الوظائف البدنيةاة لافوظائف الحي،أيضاً  كما يشمل النفس

كل ) :تقوم به جرائم الإيذاء بأنه ذيالمرض ال أنتوليزيف الفقيه الإيطالي عرّ ي  و .2الذهنية النفسية

منتشرة تسبب نقصاً ملحوظاً في وظيفة الجسم العضوية تغيرات متطورة حادة أومزمنة محددة أو 

النفسية مما يؤثر على وظائف الجسم هو كل اعتلال بالصحة الجسمية أو  فالمرض،3(أو العقلية 

لى مصلحة فردية ء هو اعتداء عما يلحق بجسم الفرد من إيذاو .4المختلفة أو في أي جزء منها

فمصلحة المجتمع تتمثل في المحافظة ة،اعتداء على مصلحة اجتماعي نفسه الوقت لكنه فيله،

يط المشرع عاقب على الإيذاء البسو .5على سلامة أجسام أفراده لينهضوا بوظائفهم الاجتماعية

اوز ـــجتتوبغرامة لاسنة أ دته علىــد مــتزيبالحبس الذي لا،هرض المجني عليــالذي ينجم عنه م

بة للحرية جعل العقوبة تخييرية بين العقوبة السالو ،أي عاقب عليها بعقوبة الجنحة،خمسين جنيهاً 

الجريمة على شكوى من ق المشرع إقامة الدعوى الجنائية عند وقوع هذه لّ ع  و العقوبة المالية،و 

دة المتمثلة شد  ظروف الم  الظرف من  لم يتوافرلم تجاوز مدة المرض عشرة أيام و  إذا المجني عليه

 .د الأصولــيذاء ضد أحــارتكب الإأو ذاء ــلاح في الإيـال السـاستعمترصد أو ـالرار أو ـق الإصـفي سب

 هضعرّ ي  ى عليه للخطر أو عتد  ض حياة الم  عرّ ذاء الجسيم الذي ينجم عنه مرض ي  ـــة الإيـوبــوجعل عق

ل من عج  ي  أو يقع الإيذاء على حامل و يد عن أربعين يوماً ة تز للعجز عن القيام بأعماله اليومية مد

                                                           
 .74م،ص9040ناشر، لاالخاص،ب شرح قانون العقوبات القسم،ـ عمر الفاروق الحسيني 1
قانون العقوبات،مجلة القانون مدى الحماية التي يكفلها له يب حسني،الحق في سلامة الجسم و ـ محمود نج 2

 .49،ص3ع،92والاقتصاد،س
 .443،صالقسم الخاص جرائم الاعتداء على الأشخاصالقانون الجنائي الليبي،ـ مشار إليه عند محمد باره، 3
 .441،صجرائم الاعتداء على الأشخاص،ـ محمد باره 4
زائر  الج،ديوان المطبوعات الجامعيةقوبات الجزائري،الطبعة الثانية،ـ إسحق ابراهيم منصور،شرح قانون الع 5

 .11ص،م4244
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هنا أيضاً جاءت و ،تجاوز مائة جنيهلا التي الغرامةهي الحبس مدة لاتزيد على سنتين أو وضعها،

هي عقوبة الجنحة كما في جريمة ية بين العقوبة السالبة للحرية والعقوبة المالية و العقوبة تخيير 

( امة ر ــالغ ) ةــوبة الماليــا على العقــلاحظ هنــالمو .حدها الأعلى للضعفالإيذاء البسيط مع رفع 

 لبة للحرية في هاتين الجريمتينالقاضي بدلًا من العقوبة السا طبقهابوصفها عقوبة تخييرية قد ي

دفع  بينالسجن و  ة فيـوبة قضاء سنـة بين عقـارنـد مقــة الحبس فلا توجــوبــتتناسب مع عقأنها لا

الأمر تغير قيمة العملة،ر الظروف الاقتصادية في البلاد و ذلك نظراً لتغي !اً ن دينار يلغ خمسمب

فهي تفقد أي قيمة لها في الردع،و ،الذي يجعل من هذه العقوبة غير ذات بال في نظر الجناة

 مة حين إقرار تلككان يمثله هذا المبلغ من قياً زهيداً في هذه الأيام بعكس ماتمثل مبلغ

داً من الحكم بالعقوبة يجد ب  لاردد في الحكم بها لضآلة قيمتها و ن القاضي قد يتأكما بة،العقو 

هدر حكمة التخيير النوعي في العقوبة التي أقرها ت  بالتالي و ،هاسلبيات سالبة للحرية بالرغم منال

الخطير ذاء أخيراً عاقب المشرع على الإيو .نوع من أنواع التفريد العقابيالمشرع لهذه الجرائم ك

أو يؤدي إلى فقد حاسة من ل عدم الشفاء منه،حتم  يرجى الشفاء منه أو ي  الذي ينجم عنه مرض لا

ضعافها إضعافا مستديماً،اس أو الحو  ضعافه إضعافاً مستديماً أو فقد أحد الأطراف أوالأعضاء أو ا  ا 

ه مستديم في يؤدي إلى تشويأو لام،أو فقد القدرة على التناسل أو صعوبة مستديمة جسيمة في الك

أي عاقب عليها ،تزيد على خمس سنواتالسجن مدة لاب،هاــى عليعتد  الحامل الم   أو إجهاض،الوجه

 داً شد  جعل المشرع من توافر صفة الفرع في الجاني ظرفاً م   وكما ذكرنا أعلاه،بعقوبة الجناية

كما .لنصفيجاوز اار لار أن تزاد العقوبة بمقدقرّ و خطير،لعقوبة جرائم الإيذاء البسيط والجسيم وال

جعل من توافر صفة الفرع في الجاني سبباً لرفع القيد الإجرائي على سلطة الاتهام في تحريك 

 يذاء البسيط الذي لمــريمة الإــفي ج وى المجني عليهــراط شكــتمثل في اشتائية المـوى الجنـدعــال
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رف المجني ــوى الطـــها على شكـى فيو ــــريك الدعـالمتوقف تحو تجاوز مدة المرض فيه عشرة أيام 

 .(عقوبات 372)  ادةــن المــة مــرة الثانيــاً للفقــه وفقـعلي

لمذكورة كان لزاماً أن تشدد عقوبة أي من جرائم الإيذاء ا ذا توافرت في الجاني صفة الفرعفإ

ريك الدعوى رتفع قيد الشكوى المفروض على سلطة الاتهام في تحكما ي  بمقدار لايجاوز النصف،

العمومية عن جريمة الإيذاء البسيط المتوقفة على شكوى المجني عليه إذا توافرت في الجاني 

 .صفة الفرع 

 الثاني المطلب

ـ  جرائم الإيذاء العمدي شديد عقوبةت ةل  ع 

وقد جاءت نصوص و واجباً على كل مسلم، جعل الدين الإسلامي من طاعة الوالدين أمراً مقدساً 

ان ـــالإحسو  دينــوالـر الــب حثت علىدة لهذا المعنى و ـؤكــة الشريفة مــويـة النبـــالسنيم و القرآن الكر 

د ه  ) :قال تعالى،لهما ند ك  الْك ب ر  أ ح  ب الْو ال د يْن  إ حْس اناً إ م ا ي بْل غ ن  ع  ب ك  أ لا  ت عْب د واْ إ لا  إ ي اه  و  ق ض ى ر  م ا و 

ق ل ل ه م ا ق وْلًا ك ر يماً أ وْ ك لا ه م ا ف   ا أ ف  و لا  ت نْه رْه م ا و   سبحانه وتعالى عبادته ن  ر  وق  .1(لا  ت ق ل ل ه م 

يكون فإنه لا،فالعبد مهما علت رتبته بالطاعة لله تعالى وبالعبادةوطاعته ببر الوالدين وطاعتهما،

والذي مر بعد التوحيد هو بر الوالدين،اوأعظم تلك الأو ،بحق إلا إذا امتثل لأوامر الله تعالى اً عبد

أبن مالك رضي عن أنس بالشرك بالله، ن  ر  ن عقوق الوالدين ق  أكما نه سبحانه وتعالى بعبادته،قر 

 ك بالله،وعقوق الوالدينالإشرا) :الكبائر قالسلم عن ئل النبي صلى الله عليه و س  :الله عنه قال

                                                           
 .93ـ سورة الإسراء،الآية 1
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 ب أولىاــب نـفم،والدينــلل (أوف )  ولــم قرّ ــح   ـــ جلو  عزـــ الله ف.1(زور ــادة الــشهو س،ــل النفـــوقت

يذائتحريمه لضربهما وشتمهما و  ،فالنهي على ع من الأذى يكون أقوى من كلمة أفهما بأي نو ا 

وهم من ،فأصول الشخص هم أساس وجوده في هذه الدنيا،2أقل الأذى نهي عن كل أنواع الأذى

يمتثل لى الفرع أن يرد الجميل لأصوله ويحسن لهم و الواجب ع،و لعناية بهقاموا على تربيته وا

ير   ):ا به في قوله تعالىلأمر الله الذي أمرن ل و ال د يْك  إ ل ي  الْم ص  فقد جعل الله ،3( أ ن  اشْك رْ ل ي و 

مكانتهما  ى عظمةفي هذا دلالة علو يسبقها إلا شكر المولى عز وجل، ة لاشكر الوالدين في مرتب

أخلاقية راسخة لدى كل قيمة إنسانية و  أصولهاحترام الشخص لوالديه و  نأكما .عند الله

عد من قبيل م الكثير من الأفعال التي ت  جرّ ن أغلب قوانين العقوبات ت  أمن المعروف و ،المجتمعات

خل من شدد العقوبات على ما ي  ت  و بادئ الشرف أو أي مبدأ مثالي،قية ومل  الإخلال بالواجبات الخ  

فإن ،إثماً واحداً يتمثل في الاعتداء فإذا كان إيذاء أي شخص أجنبي يمثل،4ل بهذه الواجباتالأفعا

داءات ـــــفالاعت،وقـــثانيهما العقو ،داءـــالاعت أولهماإثمين، لثّ ــمص لأحد أصوله ي  إيذاء الشخ

خلال و ائلية،اجتماعية وع داءات على قيمـــــاعتة،ــزدوجـــملإجرامية في هذه الحالة اعتداءات ا ا 

هذا شدد المشرع عقوبة جرائم الإيذاء إذا  لأجل،5ادة على الجرم في حد ذاتهـــــزيبعلاقة الثقة،

لأنه للمشرع الليبي  المسلك حمد هذاي  و .ارتكبت ممن يتصف بصفة الفرع في حق أحد أصوله

لم  أنه المشرع علىلاحظ ي   لكنو .اعيةـــا الاجتمــقيمنو يتماشى مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف 

                                                           
كتاب ( 41)ه،4199،جاة،الطبعة الأولىدار طوق النأبوعبدالله البخاري،صحيح البخــاري،ـ محمد بن إسماعيل  1

 (.9440)ورل في شهـــادة الـــــــــز ما قــــي:بـــاب (40) الشهادات
 .909ص،م4224لعربي،القاهرة،دار الفكر ا،(الجريمة ) يمة والعقوبة في الفقه الإسلاميالجر ـ محمد أبوزهرة، 2
 .41ـ سورة لقمان،الآية 3
 .411تاريخ،ص لاعارف،القاهرة، بالمـ أحمد محمد خليفة،النظرية العامة للتجريم،دار  4
مجلة ،العنف الأسري وسبل مواجهتها في التشريع العراقي ئمجراياسر محمد عبدالله،/ـ  أحمد مصطفى علي 5

 .340،ص47،س44،ع44مجلد،الرافدين للحقوق
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فرع ضد  إذا ارتكبت من (عقوبات 374)  ادةـها بالمـــيشدد عقوبة جريمة الضرب المنصوص علي

ما في الاعتداء من اهانة تتمثل في ل  و ،مع توافر العلة الموجبة للتشديد كما في جرائم الإيذاء،أصله

كإعطاء مواد تسبب به، الجسد دون مساس مباشرلحق بقد ي   الإيذاءفس المباشر بالجسد،المسا

شدد المشرع من عقوبة لذا نرى إنه من الأجدى أن ي  تسليط أشعة على الجسد مثلًا،أو المرض 

نها جنحة بدلًا من كونها يجعل مو بصفة الفرع على أي من أصوله، الضرب الواقع ممن يتصف

المشرع من  ليتسق موقفلما فيها من عقوق ونكران لجميل وفضل الآباء على الأبناء و  مخالفةً 

في القانون و .لفرداجريمة الضرب مع جرائم الإيذاء العمدي الأخرى بوصفها جرائم ضد سلامة 

وفقاً الأصول الشرعيين اء الوالدين و المقارن نجد أن المشرع الجزائري قد أفرد أحكاماً خاصة بإيذ

ب عاق  ذاء يوجه إليهم ي  ـــع الإيواــوع من أنـــر كل نــاعتبو  (عقوبات جزائري 917)  ادةــبالماء ــــلما ج

لى كيان إلى المحافظة ع ن المشرع يهدف من هذا التشديديرى الفقه أو  ،ــشد دةليه بعقوبة م  ع

 .1حسناً فعلو  ،الأسرة وتقاليد المجتمع

لكن الأغرب هو موقفه من الجرائم ضد شرع من الجرائم ضد سلامة الفرد،كان هذا موقف الم

( عقوبات 379)  ادةــوجب المـد بمـريمة القتل العمـب على جاق  ـعان ي  ـشرع الليبي كفالمرد،ــة الفاـــحي

بالسجن المؤبد أو ترصد يعاقب لانفساً عمداً من غير سبق إصرار و  من قتل:) التي تنص علىو 

ذا وقعت الجريمة ضد الأصول أو و .السجن تكون ..... .......الأختلفروع أوالزوج أوالأخ أو اا 

 دة من علاقة القرابةستم  يعتد بتوافر مجموعة من الصفات الم  و ..........(جن المؤبدقوبة السالع

 داً لعقوبة جريمة القتل العمدشد  في الجاني ظرفاً م   ذه الصفاته من صفة توافر أي يجعل منو 

السجن إلي عقوبة ذات حد واحد وهي قوبة تخييرية بين السجن المؤبد و فتتحول العقوبة من ع

لأنه شمل ؛هذا النهج الذي كان عليه المشرع الليبي يعتبره البعض توسعاً و جن المؤبد،عقوبة الس
                                                           

 . 24،صشرح قانون العقوبات الجزائري،رـ إسحق منصو  1
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عات الأخرى على نهج أقل بينما تسير التشري،1الأختصفات الأصل والفرع والزوج والأخ و 

 انون العقوباتــرع في القاتل كقــر صفة الفـوافـعقوبة القتل العمد لتدد ـــد شــفنجد أغلبها قاً،ــتوسع

أضافت إلى صفة ريعات قليلًا و ـــعت بعض التشبينما وسّ .3وبات التونسيــانون العقــقو ،2الأردني

ون ــكقان مرتكب ممن تتوافر فيه صفة الأصلصفة الأصل فشددت عقوبة القتل العمد الالفرع،

  .4(434/3)وريسون الانالقو  (412/3)انيــات اللبنبالعقو 

ة ــــــلسن (1) ون رقمـانــوجب القـبم لليبيون اـانـــد في القــل العمــلقتب على ااق  ــعلكن بعد أن أصبح ي  

ذه ــــر هـــوافـلم يعد لت.6م4130ةــلسن (7) ون رقمــانــدل بالقــــالمعو .5ديةــــالو اص ــأن القصــبش.م4193

لقانون اا لأن عقوبة جريمة القتل العمد أصبحت بموجب هذلصفات أي أثر في تشديد العقوبة،ا

 والديةفي حالة العفو ممن له الحق فيه تكون العقوبة السجن المؤبد و هي الإعدام قصاصاً،

 تل العمد في حال عفو أولياء الدمن العقوبة التعزيرية التي أقرها المشرع لجريمة القألاحظ هنا ي  و 

عقوبة في لل لا تحمل في طياتها أي تفريدهي عقوبة ذات حد واحد و ،(السجن المؤبد )  التي هيو 

الدية في حالة القصاص و فعقوبة السجن المؤبد المنصوص عليها في قانون مجال التشديد تحديداً،

فيجوز للقاضي إذا استدعت ظروف الجريمة ،(عقوبات 92)  لي الدم تخضع لأحكام المادةعفو و 

                                                           
لعربية الدراسات الجنائية العربية،معهد البحوث و الاعتداء على الحياة في التشريعات اـ محمود نجيب حسني، 1

 .اومابعده 414م،ص4272
ـ  3..... ـ  9، .... ــ  4: يعاقب بالإعدام على القتل قصداً ) :على (عقوبات أردني  394/3)  ـ تنص المادة 2
 .(ارتكبه المجرم على أحد أصوله  إذا
صود المقو .قتل القريب يعاقب بالإعدام مرتكب) :على (المجلة الجنائية التونسية من  903)  ـ ينص الفصل 3

ن علوا بقتل القريب هو قتل   .(الأصول وا 
 .بعدها وما 497م،ص9001امعة عين شمس،جائية للأسرة،رسالة دكتوراه،الحماية الجنـ بهاء رزيقي علي، 4
 .م93/3/4221،في4ـ الجريدة الرسمية،ع 5
 . م4/7/9000،في44ـ الجريدة الرسمية،ع 6
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 وجب التشديدالات التي تستمل الحيشلكن هذا التفريد القضائي لا،1رأفته أن يستبدلها أو يخفضها

قاضي على القاتل في حال عفو ؤبد هي أقصى ما يمكن أن يحكم به الــوبة السجن المــلأن عق

شخصي يلحق بجريمة القتل العمد ظرف مادي أو  دون أن يكون لأيلي الدم وفقاً لهذا القانون،و 

ذات  ل جرائم القتلفمن غير المتصور أن تكون كهذا المسلك منتقد و عقوبتها، دور في تشديد

على المناداة  عضالأمر الذي حمل البمتساوية  أن تكون خطورة كل الجناة فيهاجسامة واحدة و 

أن يجعل المشرع من توافر مثل هذه الصفات في القاتل مدعاة لتشديد و ،لتعديل هذا الوضع

ة يالباحث يؤيد هذه المناداة للمشرع بالتدخل لتعديل عقوبة القتل العمد التعزير و .2العقوبة عليه

ت ذلك بالنص على تشديد تلك العقوبة إذا توافر و ،ة التفريد العقابيجعلها أكثر انسجاماً مع سياسو 

فروعه يتنكر بفعلته هذه لأقدس أن من يقتل أحد أصوله أو سيما و  الأصلفي الجاني صفة الفرع أو 

 سانيةالإن أعظم العواطفية خطرة إجرامياً تتجرد من أهم و يكشف عن شخصو ،الروابط العائلية

المحافظة على حياة واجبات البر والإحسان و  االفرع تفرض عليهمفصلة القرابة بين الأصل و 

لأن  قصاصاً أصله يستحق الإعدام تعزيراً لاهناك من يرى أن الفرع إذا قتل و ،3إهدارها كليهما لا

قتل دم في التنازل عن لا حق لأولياء الو في الأرض،هذا الفعل يعد ضرباً من ضروب الإفساد 

 .4بت الجريمة في حقهك  ظم مكانة من ارت  هذا التشديد ي عزى لع  و الجاني،

 371 ) ادةــبالمها ـــاقب عليـوت المعـــرح المفضي للمـــالجرب أو ــريمة الضـــذلك في جـــال كــالحو 

 د المشرع عقوبتها بالنظر إلى جسامةشد  هذه الجريمة تعد أصلًا من الجرائم التي ي  ف ( عقوبات
                                                           

 .14،صجرائم الاعتداء على الأشخاص،ـ محمد باره 1
اه،جامعة عين رسالة دكتور الجريمة على تشديد العقوبة،أثر وسيلة ارتكاب يم،ـ حورية محمد عبد الرح 2

 .921؛جازيه شعيتير،مرجع سابق،ص194م،ص9041شمس،
 .ومابعدها 414ص،الاعتداء على الحياة في التشريعات الجنائية العربيةـ محمود نجيب حسني، 3
يعة الإسلامية،رسالة ف العقوبة في الشر تخفيمحمادي،سلطة القاضي في تشديد و ـ عبدالرحمن بن نافع ال 4

 . 410هـ،ص4191م القرى بالسعودية،جامعة أدكتوراه،



37 
 

مجرد إلا فعله لجاني في هذه الجريمة لم يقصد مناف،فاعلها نتيجتها التي تقع تجاوزاً لقصد

ه إلى إزهاق روح المجني أدى فعلن النتيجة تجاوزت قصده و أإلا ،1المساس بجسم المجني عليه

ت ممن بك  إذا ارت   (م الإيذاء جرائ) وبة الجرائم الماسة بسلامة الفردلما كان المشرع يشدد عقو عليه،

فلا يستقيم أن ؛ذه الجريمة أيضاً ــــصفة الفرع في هعتد المشرع بأن ي   ينبغيفيحمل صفة الفرع،

مساس بسلامة جسم المجني عليه اليسفر عن فعله ة الفرع الذي يعتدي على أصله،و تشدد عقوب

يتجاوز فعله مجرد المساس بسلامة جسم وبة الفرع الذي يعتدي على أصله و لا تشدد عقو ،فقط

أن يسحب هذا الظرف أيضاً على  على المشرع نبغيلهذا ي!يصل لإزهاق روحهلمجني عليه و ا

ات ـوبـفقانون العق،الموقف سار عليه المشرع العراقيهذا و الجرح المفضي للموت،ضرب أو جريمة ال

 140)  ادةـــــب المــوجــوت بمـــالمفضي إلى المرح ـــالجرب أو ـــة الضـريمـــاقب على جـــعراقي ي  ــــالع

 .2داً لعقوبتهاشد  يجعل من توافر صفة الفرع في الجاني ظرفاً م  و  (عقوبات عراقي 

من  المشرع أن يجعل نبغييواحدة،طى ر سياسة المشرع في تشديد العقوبة على خ  يست لكيو 

توافر د لسلامة الفر لجميع الجرائم العمدية ضد حياة و داً شد  توافر صفة الفرع في الجاني ظرفاً م  

 . جميع الأحوال العلة ذاتها في

    

 

 

                                                           
 . 494،صجرائم الاعتداء على الأشخاصـ محمد باره، 1
تاريخ   لاب،قانونية،بغدادالمكتبة الرح قانون العقوبات القسم الخاص،الطبعة الثانية،شـ ماهر عبد شويش الدرة، 2

 . ومابعدها 424ص
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 المبحث الثاني

 الأخلاقرض و الع  جرائم أثر القرابة على تشديد عقوبة 

   حفاظاً منه على الأخلاق العامة قات الجنسية بين أفراد المجتمع،اهتم المشرع  بتنظيم العلا

سي خارج إطار الرابطة صور الاتصال الجنفجرّم انحلال المجتمع،وخوفاً من انتشار الفساد و 

بعاطفة  كما وفر المشرع أيضاً حمايةً لأعراض الأشخاص فجرم الأفعال التي تمس،1الزوجية

شرع تحريضهم على م الم  رّ حرصاً منه على حماية أخلاق الصغار ج  و الحياء العرضي لديهم،

 لقرابة ظرفاً شرع أن يجعل من بعض الصفات المستمدة من علاقة اقد رأى الم  و .ورج  الف  سق و الف  

المطلب ) فات فيمــا ورد بها من صـم و مشدداً لعقوبة هذه الجرائم،وسنتناول بالبحث هذه الجرائ

 .  ة تشديد العقوبةلّ لبيان ع   (المطلب الثاني )  نخصصو ،(الأول 

 المطلب الأول

 الصفات الواردة فيهاالعرض والأخلاق و  جرائم

بدون  داً لعقوبة جريمة المواقعةشد  اني ظرفاً م  في الج (الأصل ) جعل المشرع من توافر صفة

  104/4،3ادةـــــالم )اــدون رضـــب رضـــلع  ك اــريمة هتــــجو  (وبات ـــعق107/4،3ادةـــــالم )اــرض

كل هذه ،و (عقوبات 102المادة )ورـج  الف  سق و على الف   الصغار ريضـتحجريمة و ( وبات ـــــعق

 ادتينن المة مــــالثرة الثــلفقل اـرع بتعديــشام الم  ــيــلاحظة قــــ،مع ملأخلاقارض و ـد الع  ـالجرائم تقع ض

 لسنة (40)القانــــون رقــــــــــــــمن ــة مــانيــوجب المــــــادة الثــذلك بمو ،2ضمنياً  (عقوبات 104و107) 

                                                           
 .944،صجرائم الاعتداء على الأشخاص،ـ محمد باره 1
 .994ـ المرجع نفسه،ص 2
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من حالات تشديد لت دّ التي ع  ،و 1م بتقرير بعض الاحكام الخاصة بجرائم الآداب العامة4244

التي (الأصل ) ـةــطـــــل صفم ت  ـلكنها لو ،ديدةــافت حــالات جـأضـفخلة بالشرف،عقوبة الجرائم الم  

الأمر الذي يعني تشديد ،التي سنتحدث عنها لاحقاً (الخادم ) لا صفةو نحن بصدد الحديث عنها،

ة الواردة بها في قانون دعقوبة هذه الجرائم في حق من تتوافر فيه هاتين الصفتين طبقاً للما

داً لجريمة المواقعة دون شد  شرع من توافر صفة الأصل في الجاني ظرفاً م  فجعل الم  . العقوبات

ب على عاق  بينما ي  سنة، ةخمس عشر بين خمس سنوات و صل إلى السجن ماد عقوبتها لتفشد  الرضا 

د عقوبة شرع شد  فالم  سنوات، سجن مدة لاتزيد على عشرالجريمة بدون توافر ظرف التشديد هذا بال

سنة بدلًا من عشر  ةالسجن المقررة لهذه الجريمة برفع حدها الأعلى ليصل إلى خمس عشر 

رفع حدها الأدنى ليصل إلى خمس سنوات بدلًا من ثلاث سنوات والتي هي الحد الأدنى و سنوات،

 .2لعقوبة السجن

فصفة الأصل ،علاماده وجدته لأمه و وجعلا،وأمه،وجده وجدته لأبوه وماأبوه، هم أصول الشخصو 

توقع فلا ي  هي الصفة المقابلة لصفة الفرع  صفة الأصل و.عن طريق الأمتأتي عن طريق الأب و 

  .مصدر هذه الصفة هي صلة القرابة المباشرة دون قرابة الحواشيو ،وجود فرع بلا أصل

بموجبها حال تحققها في  شرع عقوبة جريمة المواقعة دون الرضاد الم  شد  و صفة الأصل التي ي  

ن الفاعل لا بد أن يكون ــــ مع مراعاة أافر في حق مجموعة من الأشخاص يمكن أن تتو الجاني،

، فهؤلاء هم من تتوفر في حقهم صفة علاكذلك الجد لأم وماو علا،الأب والجد لأب وماــــ هم ذكراً 

شترط لإعمال الظرف ولا ي  ،لهمة المواقعة دون الرضا مع فرع الأصل حال ارتكاب أي منهم لجري
                                                           

 .م4244لسنة42الرسمية،العدد ـ منشور بالجريدة 1
عمال تشغيله في الأهي وضع المحكوم عليه في السجن و  عقوبة السجن) :على (عقوبات 94 ) ـ تنص المادة 2

ألا تزيد على خمس عشر سنة إلا في عن ثلاث سنوات و تقل عقوبة السجن يجب ألا التي تعينها لوائح السجون و 
 .(لأحوال التي ينص عليها القانون ا
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وقت ارتكاب  عليه سلطة فعلية على هذا الأخير عد أصلًا للمجنيد أن تكون للجاني الذي ي  شد  الم  

 .1لأن الصفة تكفي بذاتها لتشديد العقاب؛الفعل

داً لعقوبة جريمة هتك شد  شرع من توافر صفة الأصل في الجاني أيضاً ظرفاً م  كما جعل الم  

كب يتوافر عدم الرضا كلما ارتو ،(عقوبات 104/4،3) مادةالرضا المعاقب عليها بالرض دون الع  

ذا ارتكبت جريمة هتك الع  و د إرادة المجني عليه ودون رضاه،الفعل ض عتد ي  رض برضا من لاا 

ر على المقاومة لمرض في يقدأو من لا،القانون برضاهم كالذي لم يبلغ الرابعة عشر من عمره

رض دون ب مقترفها بعقوبة جريمة هتك الع  عاق  ي  و ها تعد واقعة دون الرضا،م فإنالجسالعقل أو 

بالرضا فإنه يأخذ وصف رض أما إذا وقع هتك الع  .يكون الطرف الآخر مجنياً عليهالرضا، و 

لما و ،(عقوبات  104) عة من المادةشريكه بالحبس بموجب الفقرة الرابب الفاعل و عاق  ي  و الجنحة،

رض دون الرضا فقط داً إلا في جريمة هتك الع  شد  بر ظرفاً م  عت  فاعل لا ت  كانت صفة الأصل في ال

 .رض بالرضا تخرج من نطاق بحثنافإن جريمة هتك الع  

تزيد على خمس سنوات  جن مدة لارض دون الرضا بالسشرع على جريمة هتك الع  ب الم  عاق  ي  و 

ذا توافرت في الفاعل صفةو  سجن الذي لايجاوز سبع لى الد العقوبة لتصل إشد  ت   (الأصل ) ا 

من الأنثى،فكلاهما يصلح أن يكون جانياً رض تقع من الذكر و لما كانت جريمة هتك الع  و .سنوات

فإن من تتوافر فيهم صفة ليه،فكلاهما يصلح أن يكون مجنياً ععلى الأنثى،وتقع على الذكر و 

حيث رأينا جريمة المواقعة،ليس كما في و ،الإناثة يمكن أن يكونوا من الذكور أو الأصل من الجنا

لهذا قد يكون الفاعل لجريمة هتك العرض دن الرضا ممن الفاعل لابد أن يكون من الذكور،أن 

فنطاق صفة هكذا،الجد أو الجدة سواء لأب أو لأم و أو ،هو الأب أو الأمفيه صفة الأصل،تتوافر 
                                                           

ل الشيخ،جرائم الشذوذ الجنسي وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون،رسالة ـ عبد الحكيم بن محمد آ 1
 .17،77م،ص9003منية بالرياض،جامعة نايف العربية للعلوم الأماجستير،
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ة المواقعة ريمالأصل في جريمة هتك العرض دون الرضا أوسع من نطاق صفة الأصل في ج

 .دون الرضا

ور ج  الف  سق و م تحريضهم على الف  رّ ج  شرع على حماية أخلاق الصغار،انطلاقاً من حرص الم  و 

الثامنة عشرة ذكراً كان أو  صغيراً دون ضرّ عاقب بالحبس كل من ح  و  (عقوبات 102) بالمادة

لارتكاب فعل شهواني أو  أثاره بأية طريقةأو مهد له ذلك،ور أوساعده أو ج  الف  سق و على الف   أنثى

د عقوبة هذه الجريمة بأن شد  و الجنس الآخر،من نفس الجنس أو ارتكبه أمامه سواء على شخص 

يشمل الفسق كافة الأفعال الجنسية غير و .توافرت في الجاني صفة الأصل تضاعف إذا

هذا الصدد تقول ي فو ،2قصد به بغاء الذكورور في  ج  أما الف  ،1المرأةالتي تقع من الرجل أو المشروعة 

 في عليها المنصوص ورج  والف   الفسق على الصغار تحريض جريمة نإ) :المحكمة العليا

 عشرة الثامنة يتم لم الذي الصغير نفس في التأثير بمحاولة تتحقق العقوبات قانون من102المادة

 ثبتأ افإذ ذلك وعلى،ورج  والف   الفسق أفعال من فعل ارتكاب على لحمله،وسيلة بأية عمره من

 إلى معه للذهاب له ودعوته الحافلة من نزوله بعد عليه للمجني ملاحقته الطاعن حق في الحكم

 ذلك شأن من فان رغبته لبى هو إن كثيرة أشياء يعطيه بأن له وعده و،جنسياً  به للاتصال منزله

 جريمة نكوّ ي   مما،معه الفاحشة فعل لارتكاب الرضوخ على وحمله،عليه المجني نفس في التأثير

سواءً فهو دفع الغير على ارتكاب جريمة، التحريضأما .3( ورج  والف   الفسق على الصغار تحريض

تقديراً لخطورة أفعال الفسق و .ى ارتكاب الجريمة التي يفكر فيهاتشجيعه علبخلق فكرتها لديه أو 

يمة مستقلة عليها باعتباره جر شرع على فعل التحريض ور على أخلاق القاصرين عاقب الم  ج  الف  و 

                                                           
القاهرة  ،ة العربيةالنهضهرة الانحراف الجنسي،دار الحماية الجنائية للأخلاق من ظاللاه أحمد،ـ هلالي عبدا 1

 .924م،ص4221
 .924ـ المرجع نفسه،ص 2
 . 490،ص9،ع41، م م ع ،سم43/3/4272ق،ج  41/91ـ المحكمة العليا،الطعن رقم 3
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صور على عكس التحريض كصورة من ن تتحقق أي نتيجة من هذا التحريض،شترط أي  هنا لاو 

ض حر  ض أن تقع الجريمة الم  حر  شرع لمعاقبة الم  شترط الم  حيث ي   المساهمة التبعية في الجريمة

عدة أما المسا.بناءً على هذا التحريض (لشروع ا) صورتها الناقصةورتها التامة أو صعليها في 

زالة التمهيد فهو تسهيل حدو  أما،1فتتحقق بكل ما ي عين الفاعل على ارتكاب الجريمة ث الفعل وا 

بين جميع صور السلوك  قد ساوت المحكمة العليا ـــــ في الحكم سالف الذكر ــــو العقبات من أمامه،

 من عشرة نةالثام يتم لم الذي الصغير نفس في التأثير بمحاولة تتحققرأت أن الجريمة و هذه،

 .ورج  والف   الفسق أفعال من فعل ارتكاب على لحمله وسيلة بأية عمره

داً لعقوبتها بمقدار شد  شرع في هذه الجريمة جعل من توافر صفة الأصل في الجاني ظرفاً م  الم  و 

لأصل لذا فصفة اأنثى،في هذه الجريمة ذكراً أو  لما كان من المتصور أن يكون الجانيو الضعف،

فنطاق صفة الأصل ،علامالأم و وللجدة سواء لأب أو للجد و جريمة تثبت للأب وللأم،ي هذه الف

 .  رض السابق ذكرهافي هذه الجريمة يتطابق من نطاق صفة الأصل في جريمة هتك الع  

 

 

 

 

 

                                                           
الطبعة ،النظرية العامة للجريمةء الأول،العامة لقانون العقوبات الليبي،الجز الأحكام موسى مسعود ارحومة،ـ  1

الجنائي الليبي شرح القانون محمد رمضان باره،؛ 194ص ،م9002،منشورات جامعة قاريونس بنغازيالأولى،
 .194م ص4227،منشورات المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية،الأحكام العامة،الطبعة الأولى
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 الثاني المطلب

ـ   العرض والأخلاقجرائم  عقوبةتشديد  ةل  ع 

ا حال ارتكابها من أصل المجني عليه في ة تشديد عقوبة جريمة المواقعة دون الرضلّ ع  تكمن 

عدم ممارسة أمر الله المؤمنين بحفظ فروجهم و حيث ذا الأصل لأهم الأوامر الدينية،مخالفة ه

ين  ) :قـال تعـالىبقاً لأحكام الدين،الحياة الجنسية إلا بالطرق المشروعة ط ه مْ  ه مْ  ال ذ  وج  اف ظ ون   ل ف ر   ح 

ل ى إ لا   * ه مْ  ع  ان ه مْ  م ل ك تْ  م ا أوْ  أ زْو اج  كما أوضح الله عز وجل في القرآن ،1(م ل وم ين   غ يْر   ف إ ن ه مْ  أ يْم 

ر م تْ ) :قال تعالىالمحرمات من النساء، الكريم ل يْك مْ  ح  ب ن ات ك مْ  أ م ه ات ك مْ  ع  و ات ك مْ  و   و ع م ات ك مْ  و أ خ 

الا ت ك مْ  ب ن ات   و خ  ب ن ات   الأ خ   و  عْن ك مْ  اللا ت ي و أ م ه ات ك م   الأ خْت   و  و ات ك م أ رْض  اع ة   م ن   و أ خ   و أ م ه ات   الر ض 

ب ائ ب ك م   ن س آئ ك مْ  ور ك م ف ي اللا ت ي و ر  لْت م اللا ت ي ن س آئ ك م   م ن ح ج  لْت م ت ك ون واْ  ل مْ  ف إ ن ب ه ن   د خ   ف لا   ب ه ن   د خ 

ن اح   ل   ج  لا ئ ل   يْك مْ ع  ين   أ بْن ائ ك م   و ح  ل ف   ق دْ  م ا إ لا   الأ خْت يْن   ب يْن   ت جْم ع واْ  و أ ن أ صْلا ب ك مْ  م نْ  ال ذ   اللّه   إ ن   س 

يماً  غ ف وراً  ك ان    ه بحفظ فرجهـر الله لـــــرع له يخالف أمــلهذا فإن الأصل الذي يواقع ف،2( ر ح 

 .هذه مدعاة لتشديد العقاب عليهو حرماته،ويخالف أمر الله بتخطي 

  ة تشديد العقوبة أيضاً في إخلال هذا الأصل بأهم الواجبات الملقاة على عاتقةلّ تكمن ع  و 

ثلة في واجب المحافظة على نظام المتمو ،(كونه فرعاً له ) مجني عليهالمترتبة عن قرابته بال

محافظة على كذلك واجب الو لغير،رض أفرادها من اعتداء او واجب صون ع  أخلاق الأسرة،و 

بات الإخلال بهذه الواجو ،3المتأتية من الألفة التي تنتج عن علاقة القرابةالثقة المفترضة فيه و 

كما أن . تدل على مدى خطورته الإجرامية (أصل المجني عليه ) الملقاة على كاهل هذا الجاني

                                                           
 .4،1ـ سورة المؤمنون،الآيتان 1
 .93النساء،الآية ـ سورة 2
 .944ـ جازيه شعيتير،مرجع سابق،ص 3
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سيء هذا الأصل استعمالها  ي   (المجني عليه ) الأصل تترتب عليها سلطة على فرعهصفة 

تيح له هذه الصفة أيضاً سلطة ت  و ،1تمنحه علاقة القرابة تفوقاً غير طبيعي يستخدمه ضد فرعهو 

سهل ارتكاب الصفة التي ت  و ،2سهل له ارتكاب الجريمةالدخول على فرعه دون استئذان مما ي  

ة تشديد عقوبة لّ ع   من الفقهرجع جانب ي  و .ف بهاتص  الجريمة تكون مدعاة لتشديد العقوبة على الم  

جريمة الاعتداء الجنسي على الفروع إلى أن الاعتداء الجنسي من الأصل على الفرع  يترك لدى 

ة تشديد الاعتداء الجنسي لّ كما أن ع  ،البعيدو هذا الأخير آثاراً نفسية مدمرة على المدى القريب 

لجاني من المجني عليها عندما على الفتيات بواسطة أحد أصولهن راجعة إلى إمكانية زواج ا

لكن حال كون الجاني أحد أصول المجني عليها فلا يمكنها الزواج و ،يكون الجاني غريباً عنها

التي تنجم عن الاتصال ابة بكثير من الأمراض الوراثية و ضاف إلى هذا أيضاً خطر الإصي  ،3منه

ة لفعل المواقعة دون الرضا فمن شأن كل هذا أن يجعل النتيجة الإجرامي،4الجنسي بين الأقارب

لـــهذا كــــان توافر صفة الأصل في كب من غيره،المرتكب من الأصل أكثر جسامة مما لو ارت

 .دون الرضاالجاني مدعاة لتشديد عقوبة جريمة المواقعة 

إذا ارتكبت من أحد أصول المجني عليه رض دون الرضا،ة تشديد عقوبة جريمة هتك الع  لّ أما ع  

انتهاكه و حفظ الفروج،جل ـــــ بـ عز و مور عديدة منها مخالفة الفاعل لأوامر الله ـــفتكمن في أ

ية بين درجات معينه من القرابة ومنها الأصول والفروع م العلاقات الجنسرّ لحرمات الله لأن الله ح  

                                                           
 .912ـ جازية شعيتير،مرجع سابق،ص 1
لقانون الوضعي،رسالة ماجستير االمرادني،الجريمة بين الأصول والفروع في الفقه الإسلامي و ـ موسى محمد  2
 .917تاريخ،ص لامعة الإسكندرية،بجا
 .929جع سابق،صعبدالله الحلاج،مر  ـ مشار لهذه الآراء لدى 3
 .914المرادني،مرجع سابق،صـ موسى  4
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ن لم تصل لدرجة الاتصال الجنسرض و أفعال هتك الع  و  ل هي أفعاو ي إلا أنها مقدمة من مقدماته،ا 

 .ومعتبرة من الفواحش،1(ما أدى للحرام فهو حرام ) مة انطلاقاً من القاعدة الأصوليةمحر 

تكمن أيضاً في إخلال هذا رض فرعه دون الرضا،ة تشديد عقوبة الأصل الذي يهتك ع  لّ ع  و 

المتمثلة في واجب و والمترتبة على علاقة القرابة، لملقاة على عاتقهالأصل بأهم الواجبات ا

فمن  رض أفرادها من قبل الغيرودفع أي اعتداء على ع  صونها،رته و على أخلاق أسالمحافظة 

من  المتأتيةو كذلك واجب المحافظة على الثقة المفترضة فيه و اب أولى ألا يكون هو المعتدي،ب

لذي ا رـــدل على خطورته الأمــات يــواجبـذه الــل بكل هــلال الأصــفإخرابة،ــن القـة عـاتجـة النــالألف

 .يستدعي تشديد العقوبة عليه

تساهم في التأثير على كما أن صفة الأصل تعطي صاحبها سلطة على فرعه من شأنها أن 

يكون مدعاة سهل من ارتكاب الجريمة و تسمح له بالدخول عليه دون استئذان الأمر الذي ي  و إرادته،

ا من الأصل أكثر ألماً من رض دون الرضكذلك الأثر النفسي للاعتداء على الع  .لتشديد العقوبة

لهذا تكون صفة الأصل في الجاني قدوة له،فالأصل مصدر أمان للفرع و غيره،الاعتداء الواقع من 

وبة ــرى الباحث في قصر تشديد عقــيو .رضاـرض دون الـك الع  ـريمة هتـة جـوبـيد عقـدـاة لتشـدعـم

ل فقط ـل صفة الأصـا على من يحمـرضـالرض دون ـك الع  ـهتا و ـرضـة دون الـواقعـجريمتي الم

محارم وفقاً للشريعة عد من الة تتوافر في كل من ي  لّ فالع  شديد،تة هذا اللّ تضييق يتنافى مع ع  

مرّ بي خالي أبو بردة بن  :)ضي الله عنه ــــ قالفقد روي عــن البـراء بن عــازب ــــ ر الإسلامية،

ول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة بعثني رس: ؟ قالأين تريد:معه لواء فقلتنيار و 

                                                           
 .344ائي الإسلامي،الجزء الثاني،صالتشريع الجنـ عبدالقادر عوده، 1
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قوبة جريمة المواقعة دون الرضا شرع عد الم  شد  فكان من الأفضل أن ي  ،1(أبيه أن آتيه برأسه 

ن عقوبة جريمة د مشد  كما ي  لرضا إذ ارتكبت من أحد المحارم،رض دون اجريمة هتك الع  و 

كون المجني  يجعل منأي  ين المحارما وقعت برض بالرضا إذجريمة هتك الع  المواقعة بالرضا و 

فلفظ المحارم أبلغ ليس لكونه فرعاً أو أصلًا فقط؛و لتشديد العقوبة، لجاني سبباً عليه من محارم ا

فليست كل علاقة قرابة مانعة من إتيان الصلة رعية الصلة الواقعة بين طرفيها،دلالة على عدم ش

الدائرة  تتسعبب أن طرفي العلاقة من المحارم،د بسعندما يكون التشديو ،2الجنسية بين طرفيها

نائي الإسلامي يجعل من الفقه الجو رمة على سبيل التأبيد والتأقيت،لتشمل الحرمة بالرضاع والح

ل على كل ــون القتــلتكزنا ـــلوبة اــديد عقــون سبباً لتشــفي الجاني تك (الم حرم ) ر صفةــوافـت

لجرى في الجناية أصل العقوبة  (الم حرم ) لولا توافر هذه الصفةو داً،ح تعزيراً لاسياسةً و ،حــال

رض حال هتك الع  ة بتشديد عقوبة جرائم المواقعة و د المناداؤي  هذا ي  و ،3الواردة فيمن زنا بأجنبية منه

 الحال في الفقه الجنائي الإسلاميلو لم يصل التشديد إلى حد الإعدام كما و اقترافها من م حرم،

ن تشديد عقوبة مثل هذه الجرائم عديد من تشريعات الدول الإسلامية قد ذهبت لأبعد مهناك الو 

 .5التشريع الجزائريو ،4التشريع العراقيو  ،م بنصوص خاصة كالتشريع الكويتيفجرمت زنا المحار 

                                                           
  . 113ء التراث العربي،بيروت،صدار احيا،ـ محمد بن عيسى أبوعيسى الترمذي،سنن الترمذي،ج الثالث 1
 .914سى المرادني،مرجع سابق،صـ مو  2
جامعة نايف لقرابة على العقوبة في الشريعة والقانون،رسالة ماجستير،أثر امد السليمان،عبدالعزيز بن محـ  3

 . 44،صم9004منية بالمملكة العربية السعودية،للعلوم الأ
مرجع سابق  ،وما بعدها؛عبدالحكيم آل الشيخ 924 الحلاج،مرجع سابق،صعبدالله:ـ أشار إلى ذلك كل من 4

 .77،74ص
العلاقات تعتبر من الفواحش بين ذوي المحارم ) :بات الجزائري علىر من قانون العقو مكر  337تنص المادةـ  5

أو  من الأب لإخوة و الأخوات الأشقاء أوــ ا 9. ـــ الأقارب من الأصول أو الفروع  4:الجنسية التي ترتكب بين
ــ  1.فــروعــه  الأم أو من أحـــــــــــــــد ابن أحـــد إخــوته أو أخواته الأشقــاء أو من الأب أو من ــ شخص و  3. من الأم 

زوجة أو زوج الــ والد الزوج أو  4. ر من فروعه أرملة ابنه أو مع أحد آخالأم أو الأب والزوج أوالزوجة والأرمل أو 
=   من تكون العقوبة. لأخت  وــ أشخاص يكون أحدهم زوجاً لأخ أ 1. فروع الزوج الآخرالأم أوزوجة الأب و 
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هذا  نّ ور حال اقترافها من الأصل أج  الف  عقوبة جريمة التحريض على الفسق و ة من تشديد لّ أما الع  

هل عليه فعل التحريض على الفسق سالأمر الذي قد ي  سلطة على فرعه،خير له تأثير و الأ

أيضاً إساءة لاستعمال ما له من  في هذاو تأثير على إرادة فرعه الصغير،ور بما يملكه من ج  الف  و 

ل بأهم واجباته خ  ور ي  ج  الف  الأصل بتحريضه لفرعه على الفسق و كما أن هذا ،على فرعه سلطة

فيقع على الأصل سرة،رض أفراد هذه الأع  ثل في واجب المحافظة على أخلاق و المتمو ،الأسرية

! ورج  الف  تحريضهم على الفسق و لاالقويم،السلوك واجب نصح وحث فروعه على الفضيلة و 

حفظ ل بواجب صون و خ  الذي ي  و لطته الأسرية على فرعه الحدث،فالأصل الذي يسيء استغلال س

 .مياً تستوجب تشديد العقوبة عليهاصية خطرة إجراعد شخي  رض أفراد أسرته،ع  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 (40)رـــوات إلى عشــسن( 4)ســس من خمــ،والحب9و4التين ــة في الحــسن (90)رينــوات إلى عشــسن (40)رــعش=
ى تطبق علو .لاهــأع1وات في الحالةــسن (4)إلى خمـــــــــس(9)س من سنتينــوالحب 3،1،4الات ــوات في الحــسن

. روع أوالأصولــارب من الفـــالأقفاحشة المرتكبة بين المكفول العقوبة المقررة للالعلاقات الجنسية بين الكافل و 
  .(ة أو الكفالة الكافل سقوط الولايكم المقضي به ضد الأب أو الأم أو يتضمن الحو 
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 المبحث الثالث

 جرائم الدعارةأثر القرابة على تشديد عقوبة 

م المشرع العديد من الأفعال جرّ صوراً عقلياً،من لديهم ق  حفاظاً منه على أعراض النساء والق صّر و 

باستعمال أو  التسهيليق الإغواء أو حصل ذلك عن طر  التي ينتج عنها استغلالهم في الدعارة سواءً 

بباً لتشديد عقوبة دة من القرابة سستم  شرع من توافر بعض الصفات الم  جعل الم  و العنف،أو القوة 

ة تلك ـــلال دراســـدة لعقوبة جرائم الدعارة من خشد  لهذا سنحاول بيان صفات القرابة الم  تلك الجرائم،

 .  (المطلب الثاني ) يد العقوبة في ة تشدــلّ وف على ع  ــــالوق ةــاولــمحو ،(المطلب الأول ) الجرائم في

 الأول المطلب

 صفات الواردة فيهاالو  الدعارة جرائم

بموجب المـــــــــــــــادة على الدعارة أو تسهــيل ذلك لهم، لـتل العقـخر أو م  ـواء القاصــشرع إغرّم الم  ــج

تزيد على مائتي التي لابالغرامة تقل عن سنة و لاذلك بالحبس مدة  عاقب علىو  (عقوبات 144) 

(  الأصل ) ــر في الجـاني صفـــــةد العقوبة بمقدار الضعف لعدة أسباب منها أن تتوافشــــد  و يه،جن

تثبت صفة أصل الزوج لأصول الزوج و ،(الأخت ) ،أو(الأخ ) ،أو(الزوج ) ،أو(أصل الزوج ) أو

لطرفي العلاقة الزوجية أما صفة الزوج فتثبت .وا لأي منهماعلماوأصول الزوجة وهم الأب والأم و 

ففي من خلال الجريمة الواردة فيها، (الزوج ) ةـــــــــيمكن تحديد المعني بصفو رأة،ـــــرجلًا كان أم ام

كلاهما تنطبق عليه صفة الزوج المرأة و ن يكون الخاطف الرجل أو جريمة الخطف مثلًا يمكن أ

في الجرائم التي لا تقع إلا على أنثى فإن صفة الزوج لو توافرت في هذه ما أدة للعقوبة،شد  الم  
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المقصود لا يتصور أن يكون و  حتماً رجل المرأة المجني عليها قصد بهاد ي  شد  م   الجريمة كظرفٍ 

 .ة الاتجار بالنساء على نطاق دوليمثال ذلك جريممثل هذه الفرضية، بلفظ الزوج هو الأنثى في

وفي مواجهة الأنثى فيكون أخ لها في مواجهة الذكر فيكون أخ له،للذكر  فتثبت صفة الأخ أما

فقرابة الأخ لأخيه أو أخته هي هي من قرابة الحواشي تحديداً،وهذه الصفة مصدرها قرابة النسب و 

نما يجمعهما أصل واحد هما ا  و قرابة حواشي من الدرجة الثانية،إذ لا ينحدر أحدهما من الآخر،

ة الأخ ـــالــأو الأم فقط في حة الأخ لأب،ـــالـــة الأخ الشقيق أو الأب فقط في حــالــفي حالأم الأب و 

اجهة الأنثى فتكون في مو و ي مواجهة الذكر فتكون أختاً له،تثبت للأنثى ففأمـا صفة الأخت .لأم

خت لأخيها فقرابة الأ  هي من قرابة الحواشي تحديداً و  هذه الصفة مصدرها قرابة النسبو أختاً لها،

نما يجمعهما ا  و قرابة حواشي من الدرجة الثانية،إذ لا ينحدر أحدهما من الآخر،أو لأختها هي 

أو الأم الأم في حالة الأخت الشقيقة،أو الأب فقط في حالة الأخت لأب،أصل واحد هما الأب و 

 .فقط في حالة الأخت لأم

ق طل  ت  و هوات الغير مباشرة دون تمييز،شالبغاء هو استخدام الجسد لإرضاء و والدعارة تعني البغاء،

كما في ور على بغاء الذكور،ج  صطلح الف  م  و طلح الدعارة على بغاء الإناث،صبعض التشريعات م  

من خلال الاطلاع على نصوص قانون العقوبات الليبي نجد المشرع استعمل و .1التشريع المصري

 على استخدام أجسادهم لإرضاءمختلي العقل ارة في تجريمه لتحريض القاصرين و مصطلح الدع

 .الإناث من هذه الفئةالي فهو ينطبق على بغاء الذكور و بالتشهوات الغير مباشرة دون تمييز،

شرع أيضاً استعمال القوة أو العنف لإرغام قاصر أو امرأة بالغة على الدعارة إرضاءً م الم  رّ كما ج  

جن من ثلاث سنوات إلى ست بالس عاقب على ذلكو ،(عقوبات 141) ةبموجب المادلشهوة الغير 

                                                           
 .وما بعدها 921عبداللاه،مرجع سابق،ص ـ هلالي 1



51 
 

الأصل أوأصل جعل من توافر صفة و بين مائة وخمسين وخمسمائة جنيه،سنوات وبغرامة تتراوح 

. ضاه عقوبة هذه الجريمة للضعفد بمقتشد  الأخت في الجاني ظرفاً ت  الزوج أوالزوج أوالأخ أو 

ديد على النزوح إلى مكان في التهتجريم إرغام المرأة بالقوة أو  (وبات عق144) تناولت المادةو 

اقصة العقل بأية ـالمرأة البالغة نحمل القاصر أو  مت أيضاً رّ ج  و ج البلاد لتستغل فيه للدعارة،خار 

سجن مدة عاقبت على ذلك بالو رج البلاد ليستغل في الدعــارة،خـازوح إلى مكان في ـريقة على النـط

 ادةــــــــــم بمـوجـب المر  ـا ج  ــكمائة وخمسمائة جنيه،ــين مراوح بــتترامة ـــوات وبغــد على عشر سنــزيــتلا

بأية طريقة  (عقوبات144) ائم المنصوص عليها بالمادةتسهيل ارتكاب الجر  (عقوبات  142) 

ذا التسهيل ـب على هق  و ـع  و ،ريمةــإذا كان عالماً بقصد الاستغلال للدعارة ولم يكن شريكاً في الج

ة تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه بغراموات و ـخمس سنوات و ـبين ثلاث سنراوح ـدة تتـبالسجن م

ت ممن تتوافر فيهم صفات الأصل أوأصل الزوج شرع من عقوبة هذه الجرائم إذا ارتكبد الم  د  ش  و 

 .ت  فتضاعف العقوبة بناءً على ذلكالأخأوالزوج أوالأخ أو 

                                                                               الثاني المطلب

 جرائم الدعارة عقوبةة تشديد ل  ـع  

ختلي العقل والنساء وهذه م  الجرائم لوجدناهم من القاصرين و لو نظرنا إلى المجني عليهم في هذه 

يسعى و فة خاصة،هم بصمن ذوي قربتية خاصة من المجتمع و عناالفئات تحتاج إلى رعاية و 

 الاستغلال الجنسياستغلال لها في أعمال الدعارة و  من أي ة هذه الفئاتيالمشرع إلى حما

ور ويعتبرهم المشرع ــذه الأمـاهم في مثل هـيعتد برضصور عقلي لاون من ق  ـمن يعانرين و ـاصـفالق

لاحظ أن المشرع في لكن ي  و هم لتحريض الغير على الدعارة،لو استجابوا برضامجنياً عليهم و 

مختلي قد بسط حمايته على القصر و  (بات عقو 144) لى الدعارة بالمادةتحريض عتجريمه لل
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عاقب على استعمال (عقوبات 141) ى الدعارة الواردة بالمادةبينما في جريمة الإرغام علالعقل،

لم يسحب حمايته و الغير،الدعارة إرضاءً لشهوة  القوة أو العنف لإرغام قاصر أو امرأة بالغة على

 !أنهم أولى بالحماية تلي العقل مععلى مخ

شملت  (عقوبات 144) ولي المنصوص عليها بالمادةتجار بالنساء على نطاق دفي جريمة الإو 

في الدعارة بالقوة أو  وح للخارج لاستغلالهاإذا وقع فعل الإرغام على النز الحماية الجنائية المرأة،

ناثاً ذكوراً و ) رصّ شملت الق  و التهديد، ا وقع الفعل ذاته بأي طريقة العقل إذ المرأة البالغة ناقصةو ،(ا 

فالمشرع في هذه الجرائم يحمي هذه الفئات من أي اعتداء يقع عليها بقصد حملها على .أخرى

قرر تشديد عقوبة أي من هذه الجرائم بمقدار الضعف إذا توافرت في الجاني يثم ،الدعارة ارتكاب

لأن علاقة القرابة  ذلكن علاقة القرابة،دة مستم  الم  فات المنصوص عليها بهذه المادة و إحدى الص

وجب على أصحاب هذه الصفات ت  ه التي تترتب عليها هذه الصفات،المجني عليبين الجاني و 

لأن هذه الفئات لها مكانة خاصة ؛النساء من أقاربهمختلي العقل و م  ر و صّ المحافظة على هؤلاء الق  

ختلي م  ر و صّ رض هـــــــــؤلاء الق  ذود على ع  في الأســــرة تستدعي من أمثال هؤلاء من الأقارب ال

رض كل الأسرة ع  شرف و  رضهنع  نساء اللائي يمثل شرفهن و كذلك الحال بالنسبة للو ،العقل

دفعها تأمرنا بالذود على أعراض أهلنا وليس المتاجرة بها و تقاليدنا نا و فدين  تقاليدنا،بحسب عاداتنا و 

بمثل هذه الأفعال ممن يحملون هذه الصفات من لهذا كان إثم من يقوم لممارسة الرذيلة،

 .ما يستدعي تشديد العقوبة في حقهمأكبر من إثم من يرتكبها من غيرهم م،الأقارب

هم دة من علاقة القرابة بعضهم لهم سلطة على المجني عليستم  كما أن أصحاب هذه الصفات الم  

لتشديد لإساءة استعمال هذه فيكون احالة الزوج على زوجته،كما في حالة الأصل على فرعه و 

قد تجعل هذه الصفات من أصحابها أكثر و .الزوجةي غير مصلحة الفرع أو استغلالها فلسلطة و ا
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ن ارتكاب هذه سهل مفمن شأن هذه الصفات أن ت  الأخت،لمجني عليه كصفة الأخ أو تأثيراً على ا

كما القرابة  ب علاقةلما لأصحاب هذه الصفات من تأثير نفسي على إرادة الضحية بسبالجرائم،

خوته قدوة يقتدي بهم و أصوله و  أن القاصر في الغالب يرى في الأمر الذي يستدعي يتأثر بآرائهم،ا 

 . ال ارتكابها من حاملي هذه الصفاتتشديد عقوبة هذه الجرائم ح
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 المبحث الرابع

 الجرائم ضد الحرية الشخصيةأثر القرابة على تشديد عقوبة 

شرع الأفعال التي تؤدي حماية حرية الأفراد من التعرض لها من قبل الغير جرّم الم   حرصاً على

بالقوة أو الحبس إذا وقعت مثل الخطف والحجز و من حريته الشخصية، إلى حرمان الشخص

توافرت في الجاني بعض من شرع من عقوبة هذه الجريمة إذا ماد الم  د  ش  و الخداع،التهديد أو 

سوف نتطرق لبيان هذه الصفات الواردة بالجرائم ضد الحرية و من القرابة،دة ستم  الصفات الم  

لّة من تشديد العقوبة (المطلب الثاني ) فيو ،(المطلب الأول ) في الشخصية     .نبين الع 

 الأول المطلب

 لواردة فيهااالصفات الجرائم ضد الحرية الشخصية و 

اقب عليها بالسجن مدة ــعو ،(ت عقوبا194) في المادة ( الخطف) نص المشرع على جريمة

خذ المجني عليه من المكان الذي يوجد أبانتزاع أو الخطف يتحقق  عل  ف  و .لاتزيد على خمس سنوات

بعاده عنه وقطع صلته به حجزه فيقصد به حرمان أما حبس الشخص أو ،1فيه دون رضاه وا 

كل  مرّ بل ج   فحسب المشرع بتجريم هذه الأفعالم يكتف ــلو .2الشخص من حريته فترة من الزمن

بالتالي الخــداع،بالقوة أو التهديد أو ع فعل يؤدي إلى حرمان الشخص من حريته الشخصية إذا وق

وردت على سبيل المثال  قد ( الحبسجز،الحالخطف،)  النص تكون صور السلوك المذكورة في

ة سمى الحرمان من الحريلأن كل صور السلوك الواردة بالنص تندرج تحت م  الحصر لا

 .الشخصية

                                                           
 .997،ص4،ع93س ،، م م  ع94/4/4244ق،ج  943/39المحكمة العليا،الطعن رقم  ـ 1
 . 174ص،314،رقم1نية،جمجموعة القواعد القانو ،4/4/4211ق،ج  4002/41ي،الطعن رقم ـ نقض مصر  2
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إذا توافرت في الجريمة لتصل إلى السجن الذي لايزيد على سبع سنوات، شرع عقوبة هذهد الم  د  ش  و 

المجني ة من علاقة القرابة بين الجاني و دستم  هذه الصفات م  و الزوج،صفة الأصل أوالفرع أو الجاني 

 . عليه

 الثاني المطلب

  الجرائم ضد الحرية الشخصية عقوبةتشديد  ةل  ع ـ 

هي بمقتضاها حال توفرها في الجاني،د المشرع عقوبة جريمة الخطف د  إن الصفات التي ش  

هذه القرابة تترتب عليها واجبات عديدة من من قرابة الجاني بالمجني عليه و  دةستم  صفات م  

اتهم ريـرام حــالمتمثل في احتو ارب،ــروض على الأقــائلي المفــالعة المعنوية ـرعايـب الــضمنها واج

ى الحرمان من الحرية الشخصية الواقعة علوتمثل أفعال الخطف والحجز والحبس و ،1الشخصية

سلطة على  ستمد منهما الجانيكما أن صفة الأصل و صفة الزوج ي  .الأقارب إخلالًا بهذا الواجب

و ة عليه ديد العقوبــستوجب تشريمة مما ي  ــاب الجــسهل له ارتكت   (الزوجة رع و ــالف) المجني عليه

من  صفة الفرع في الجاني تجعل من أفعاله الموجهة ضد الحرية الشخصية لأحد أصوله نوعاً 

فرعه  تقييد حرية فالأب مثلًا هو من يملكالمستهجن اجتماعياً،أنواع العقوق المحرم شرعاً و 

 يقره لهلا تأثيم على الأب في أفعاله هذه لأنه يمارس حقاً مشروعاً و لغرض التأديب وليس العكس،

للوصي حق تأديب من تحت ولايتهم من فالشرع أعطى للأب وللجد و الشرع والقانون،

أما الزوج فله على  ،2للأم أيضاً إذا كانت وصية على الصغار أو في غيبة الأبو الصغار،

يعد خروج الزوجة من بيت و زوج على زوجته أيضاً حق الطاعة،للو ،3زوجته حق القرار في البيت

                                                           
 .913ازيه شعيتير،مرجع سابق،صـ ج 1
 .444جزء الأول،صالـ عبدالقادر عوده،التشريع الجنائي الإسلامي، 2
 .21ص،م9040شرح قانون الأحوال الشخصية،الطبعة الثالثة،دار الفكر،عمان،،ـ محمود علي السرطاوي 3
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خروجها اليومي لخدمة أي كل أسبوع أو ــــ كضرورة زيارة أبويها مرة بلا ضرورة نه و ن إذزوجها بدو 

ملك فالزوج ي،1خروجاً عن الطاعة الواجبة عليهاــــ لا يوجد من يخدمه اً و من والديها إذا كان مريض

في ــوق فنص ت هــذه الحقاـوبـر المشرع في قانون العقـــد أقـقو .تقييد حرية زوجته وليس العكس

تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق لا) :على(عقوبات  41) المـــــــــادة

ب قد اعتبر المشرع استعمال حق التأديب سبباً من أسباو ،(المقررة في الشريعة الغراء الشخصية 

 (. ...لحق  سةع الفعل ممار ــــاب إذا وقــعقلا:) على(عقــوبـات 12) ادةالإبــاحة فنص في المــ

يجب أن يكون ارتكاب فعل تقييد ديد على من له حق تأديب الصغار،يسري التشلكن لكي لاو 

أما إذا ارتكب فعل ،2الحرية الشخصية ممارسةً لحق التأديب لكي ينتفي عنه وصف اللامشروعية

صي من الأصول لغير غرض الو شخصية بحق الصغار من قبل الأب أو تقييد الحرية ال

فإذا كذلك الحال بالنسبة للزوج،و .لعقوبة المشددة لهذه الجريمة يكون بمنأى عن افلاالتأديب،

اعتدى الزوج على الحرية الشخصية لزوجته ــــ دون أن يكون ممارساً لحقه في منعها من الخروج 

على أما اعتداء الزوجة دة لهذه الجريمة،شد  من البيت دون إذنه ـــــ فإنه يقع تحت طائلة العقوبة الم  

عد خروجاً منها ي  ونه فعلًا مجرماً من حيث الأصل الحرية الشخصية لزوجها فبالإضافة إلى ك

فقوامة الزوج  تقتضي أن يكون له حق الطاعة على التي يفرضها عليها عقد الزواج، على طاعته

وج هذا يجعل من العدوان الواقع على الحرية الشخصية للز و ،3جميع أفراد أسرته بما فيهم الزوجة

 حمد للمشرع اتباعه لهذا المسلكوي  الإثم مما يستوجب تشديد العقوبة،يتضمن درجة أكبر من 

  .عاة لواجبات القرابة بين أطرافهامرا

                                                           
الطبعة ،يتالكو ة الإسلامية،دارالقلم للنشر والتوزيع،أحكام الأحوال الشخصية في الشريعـ عبدالوهاب خلاف، 1

 .442م،ص4220الثانية،
 .919ـ جازيه شعيتير،مرجع سابق،ص 2
 .21مود السرطاوي،مرجع سابق،صـ مح 3
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 تمهيد

لقوانين الأخرى أو نكر تبعيته المطلقة لي  و ه على ذاتية القانون الجنائي،ؤكد التوجه الغالب في الفقي  

ص عليها ن  يترتب علي ذلك عدم تقي ده بالمفهوم الفني للمصطلحات التي ت  و لتام عنها،استقلاله ا

دة ـــتم  سائي يستعمل بعض المصطلحات الم  ـون الجنـانـفالق،1رد بنصوصهــترى و ــانون الأخـروع القـــف

الموظف ) و (ك ـالص) ،كمصطلح2رةــايـمعدلالات ن بمفاهيم و ــلكو رى،ــون الأخـانـروع القــمن ف

ام المشرع ــد قـقو .الغايات والأهداف الخاصة بهيعطيها مفهوماً خاصاً يحقق و وغيرهما، (العام 

 في المادةاء ذلك ــجات،ــوبـون العقـانـام قــق بتطبيق أحكام في ما يتعلــريف للموظف العــبوضع تع

به مهمة عامة في هو كل من أنيطت " :عمومينصت على أن الموظف الو ،3(عقوبات  16/4) 

اً ـمؤقتاً أو دائم مستخدماً واءً كان موظفاً أو ـرى سـالهيئات العامة الأخخدمة الحكومة أوالولايات أو 

ويدخل في ذلك محررو العقود والأعضاء المساعدون في المحاكم والمحكمون بدونه، براتب أو

 . "واجباتهم الشهود أثناء قيامهم بوالخبراء والتراجمة و 

د للعقوبة في غير الجرائم المنصوص عليها شد  م   ولما كانت صفة الموظف العام لم ترد كظرفٍ 

ن أي تعريف آخر للموظف العام بخلاف المنصوص عليه بقانون العقوبات إف،العقوباتبقانون 

المناطة  أن تكون المهمةظ من هذا التعريف إن المشرع اشترط ي لاح  و .هذا بحثنا يخرج عن نطاق

أي لم يشترط أن يكون العمل المسند ،أن يكون العمل دائماً  شترطلم ي  و ،عامةمهمة بالشخص 

حال العد موظفاً عاماً كما هو للشخص مقرراً في ملاك الوظائف الإدارية الدائمة للمرفق العام لي  

                                                           
مجلة الرافدين للحقوق  عية والاستقلال،يد يراجع نوفل علي عبدالله الصفو،القانون الجنائي بين التبــ للمز  1

 .971م،ص44،9049س،41،ع47لدالمج
 .44رجع سابق،صمـ موسى مسعود ارحومة، 2
لق بتطبيق أحكام القانون رقــم ، فيما يتعيبي بوضع تعريف خاص للموظف العامـ مع ملاحظة قيام المشرع الل 3
 .  بشأن الجرائم الاقتصادية. م4272لسنة  (9)



58 
 

عد في  ،الاستقرارو وام دــوظيفة المسندة للشخص تتسم بالــشترط أن تكون الفي القانون الإداري الذي ي  

رة ليست ــفالعب،اتـون العقوبـانـاً لتعريف قـوفق ا ًـامـع وظفاً ـة مـالمؤقتوسمية و ـال المـائم بالإعمــقال

ن هذه المهمة في خدمة الحكومة أوالولايات أو أن تكو و .تهاة الوظيفة إنما العبرة بعموميبديموم

المحلية والتي ية و لتنفيذية بجميع أجهزتها المركز ويقصد بالحكومة السلطة ا،الهيئات العامة الأخرى

 ........ :"هولــذلك بقـل يا مؤيداً ـاء المحكمة العلـاء قضـد جـقو ،ةـامــتتمتع بالشخصية الاعتبارية الع

ولما ،1"حسبما استقر عليه فقه القانون إلى السلطة التنفيذية بالدولة  الحكومة ينصرفمصطلح 

تباشر نشاطاً ظيم الاجتماعي للجماعة البشرية م قانوني يعبر عن التنكانت الدولة بوصفها تنظي

زتها ــريق أجهـون عن طــانـه لها القــاً لما رسمــوفققضائياً،فيذياً أوتشريعياً أو قانونياً أياً كان نوعه تن

من اختصاص هذه الجهات  ن الذين يباشرون نشاطاً عاماً فإن الأشخاص الطبيعيي،المختلفة

مركزهم ــــ سواءً كان وفقاً لمفهوم القانون الجنائي  ـــــ هم الموظفون العموميونمنسوباً إليها،و العامة 

وجود شترط التعريف كما ي  .2قضائياً إدارياً أوتشريعياً أو سواءً كان هذا النشاط و تعاقدياً،تنظيمياً أو 

الجنائي لضرورة وجود يظهر جلياً اشتــراط المشرع و ،لقيام الشخص بالمهمة العامة قانوني سند

راد غير فلو أ ( مهمة عامة نيطت بهكل من أ   ):في قــولـــهيفه للموظف العام،هذا السند عند تعر 

بتعيينه في  اً إداري اً وهذا السند قد يكون قرار  (كل من باشر مهمة عامة ) ذلك لاستعمل مثلًا عبارة

استخدام يخضع لأحكام قانون  عقدأو ،3لأحكام قانون علاقات العمل الوظيفة العامة طبقاً 

 عندما يجيز القانون ذلك تكليفبال،أو كما في الهيئات النيابية العامة ،وقد يكون بالانتخابالعمل

 سواءً كان هذا الشخص موظفاً عاماً ها،للقيام بمهمة عامة في خدمت شخصاً  الدولة كتكليف
                                                           

 .941ص،93،س1و3م، م م ع، ع93/9/4244ق،ج  442/31كمة العليا،الطعن رقم المح ـــ 1
  م4212،مارس32،س4الإدارة العامة،مجلة القانون والاقتصاد،عجرائم الموظفين ضد ــــ مأمون سلامة، 2

 .444ص
اغرة بملاكات الوحدات يكون شغل الوظائف الش) :من قانون علاقات العمل على (491) ـ نصت المادة 3
 .(لإدارية بطريق التعيين أوالتعاقد أوالترقية أوالندب أوالإعارة أوالنقل ا
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داً عادياً كتكليف بعض الأفراد أو فر ليم للقيام بعمل الإحصاء العام،موظفي قطاع التعكانتداب 

يكون القائم بهذا  ويستوي بعد توافر هذه الشروط أن،1ة في عمليات الإحصاء العاملمساعدبا

تربطه  مستخدماً أو ،ام القانون الإداري ويخضع لقانون علاقات العمللأحك طبقاً  عاماً  العمل موظفاً 

وفي يخضع لقوانين الخدمة المدنية ،لاطة و بأي قدر من السليتمتع علاقة تعاقدية بالمرفق العام ولا

ليس المقصود بالموظف العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات أن " :هذا تقول المحكمة العليا

 يكون ممن يخضع في علاقته بالإدارة العامة إلى قانون الخدمة المدنية بل إن الذي يجعله موظفاً 

 .2"يعمل في خدمة الحكومة أو الهيئات العامة في مجال تطبيق قانون العقوبات هو أن  عمومياً 

الموظف العام ظ أن مفهوم الموظف العام في القانون الجنائي جاء موسعاً ليشمل مفهوم ي لاح  و 

موظف العام في القانون عد كذلك وفقاً لمفهوم الت  ،إضافة إلى صور أخرى لافي القانون الإداري

كونه جاء مجرداً مع بي في تعريفه للموظف العام،الليكما امتدح الفقه مسلك المشرع الإداري،

كل من " المكلف بالخدمة العامة هوو ،3اعتباره للمكلف بالخدمة العامة موظفاً عاماً في النص ذاته

نظام العام بغض النظر عن أو مباشرة مهمة تتعلق بالبالقيام بإحدى الخدمات العامة، تلزمه الدولة

مؤقتاً،بمقابل أو يكون العمل المكلف به دائماً أو  يستوي أنو لدولة،غل مركزاً وظيفياً في ايشكونه لا

من بالرغم 5(الموظف الفعلي ) أن تعريف الموظف العمومي لم يشملمع ملاحظة .4"بغير مقابل 

                                                           
 .44م  ص4274لأولى،بلا ناشر،الطبعة افين في التشريع الليبي المقارن،جرائم الموظـ إدوار غالي الدهبي، 1
 .92،ص3،س4م، م م ع ،ع49/3/4211ق،ج  492/49ليا،الطعن رقمـــ المحكمة الع 2
م، 4271اه،جامعة القاهرة،رسالة دكتور وبات،ممارسة السلطة وآثارها في قانون العقيم منصور،ـــ إسحق إبراه 3

دراسة مقارنة،رسالة دكتوراه جامعة الإسكندرية :عل الموظف العامحدود الإباحة في ف؛مهدي منيف تركي،14ص
 . (1) ،هامش رقم24م،ص4229

 .47المقارن،ص ي التشريع الليبيجرائم الموظفين فـــ إدوار الدهبي، 4
تقر بصحة التصرفات الناتجة عن مباشرة الوظيفة العامة أوالواقعي في القانون الإداري،ـ نظرية الموظف الفعلي  5

  =سند التحاقهم بالوظيفة العامة،أو إما لوجود عيب فير فيهم صفة الموظفين العموميين،من قبل أشخاص لا تتوف
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هذا المسلك منتقد لدى و وجود سند لتولي الوظيفة العامة،ذلك لاشتراط المشرع ضرورة و أهميته،

قد نصت  أن هناك تشريعاتسيما و ،1للعمل بنظرية الموظف الفعلييترك مجالًا لأنه لاالبعض،

نسا أما في فر ،2لي موظفاً عاماً في تطبيق أحكام العقوباتصراحة على اعتبار الموظف الفع

القضاء على إضفاء الحماية الجنائية على الموظف الفعلي مصر فيستقر الرأي في الفقه و و 

بشرط أن يحاط ذلك ليست للقائم بها،للوظيفة العامة و  الجنائية مقررةانطلاقاً من أن الحماية 

 .3الموظف بمظاهر خداعة تجعل من حالته حقيقة للغير

أعطاها و الم شرع في عجـز المـادة صفـات معينة ر ـــذكالتعريف المجرد للموظف العمومي،ذا ـبعد ه

مساعدون في الأعضاء المحررو العقود و )  همظف العمومي أثناء تأدية مهامها و حكم المو 

د شد  شرع ي  ظ أن الم  ي لاح  و .( الشهود أثناء قيامهم بواجباتهمالمحاكم والمحكمون والخبراء والتراجمة و 

د من عقوبة شد  أحياناً ي  و في الجاني صفة الموظف العام، من عقوبة بعض الجرائم إذا ما توفرت

ظيفة العامة كصفة القاضي دة من الو ستم  جرائم أخرى إذا ما توفرت في الجاني صفات معينة م  

وم ببيان لذا سنقغيرها من الصفات ي مهمة عامة و وفد فمأو مأمور الضبط القضائي أو صفة ال

ة من لّ ندرس كل جريمة من الجرائم الواردة بها للوقوف على الع  كل صفة من هذه الصفات و 

بة في الجرائم المضرة فنتناول أثر الصفات الوظيفية على تشديد العقو تشديد العقوبة حال توفرها،

                                                                                                                                                                      

رة سير المرافق العامة بانتظام استناداً لضرو هر حماية للغير حسن النية،أو ا بالظاأخذاً منهلعدم وجود هذا السند،=
 . وأطراد

  .71ة وآثارها في قانون العقوبات،صممارسة السلطــــ إسحق منصور، 1
كل من تولى اعباء و :) ... قانون العقوبات اليمنيمن  (4/9) الموظف العام الوارد بالمادةــــ جاء في تعريف  2

 . (النظر عن صحة قرار تعيينه فيها بمقابل أو بغير مقابل بصرف  وظيفة عامة
راه،جامعة طنطا  رسالة دكتو دراسة مقارنة،:اهر الخارجية في القانون الجنائيالمظـ أسامة كامل محمود،ـــ 3

 .74و71و79م،ص9003
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لجرائم ضد أعمال او  (المبحث الثاني ) ارة العامةدالجرائم ضد الإو ،(المبحث الأول ) يان الدولةبك

  .(المبحث الثالث ) السلطة القضائية

 المبحث الأول

 أثر الصفات الوظيفية على تشديد عقوبة

 الجرائم المضرة بكيان الدولة

لحق ح الأساسية في المجتمع من خلال تجريم الأفعال التي ت  ضفي الدولة حماية جنائية للمصالت  

الح أفراد المجتمع في  فالدولة تسعى إلى حماية مصهددها بالخطر،ت  الضرر بهذه المصالح أو 

ن الدولة لن تتمكن من ذلك إلا إذا حافظت إلا أغيرها من المصالح،راضهم و أعأرواحهم وأموالهم و 

هذا لا يتأتى إلا بتجريمها لكل ما من و ،1القانون الدولي أولًا على وجودها كشخص من أشخاص

ن من الخارج أو جرم الأفعال التي تهددها بالعدوافت  ساس بكيانها في المحيط الخارجي،شأنه الم

مصالحها أو تنطوي على الاعتداء أوالإضرار أوالمساس باستقلالها أوسيادتها أو تؤدي إلي وقوعه،

داً شد  عل من توافر بعض الصفات الوظيفية في الجاني ظرفاً م  ن المشرع قد جحيث إو ،2الوطنية

المطلب ) ن الصفات الوارة فيهان بيوف نقوم بدراسة تلك الجرائم و لذا سلعقوبة بعض هذه الجرائم،

لّة التشديد (المطلب الثاني ) خصصنو ،(الأول   .لبيان ع 

 

                                                           
قانون العقوبات الليبي قد نص عليها تي تمس الأمن الداخلي للدولة،و ـ تنص التشريعات أيضاً على الجرائم ال 1

نح المضرة بأمن الدولة الجنايات و الج)  اب الثاني،تحت عنوانــمن الكت اب الأولـــــفي الفصل الثاني من الب
 .(الداخلي 

 .31م،ص4244ـ مأمون محمد سلامة،قانون العقوبات،القسم الخاص،الجزء الأول،دارالفكر العربي، 2
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 المطلب الأول

 فيها الصفات الواردةالجرائم المضرة بكيان الدولة و 

لقاء الدسائس بالب على التآمر ضدها و عاق  ت  و س علي أسرارها،ول أفعال التجسم الدجرّ ت   تواصل ا 

إذا كان من شأنه إلحاق ،الدول الأخرى أو من يعملون لمصلحتهاغير المشروع بين الأشخاص و 

 دولــالتي توليها ال حــن أهم المصالــمو .اسيــدبلومــالاسي أو ــبي أوالسير ــلاد الحـــرر بمركز البــالض

مصلحة الحفاظ على أسرارها عدم زعزعة أمنها،اهتماماً بالغاً لضمان بقائها واستمرار وجودها و 

أومصالحها،أومركزها العسكري،أوالسياسي أو  ضرار بأمنها الوطنياؤها إلى الإالتي يؤدي إفش

وت عد ،1رارـي على تلك الأسدـريم التعـات على تجـريعـرص التشـذا تحـلاعي،ـجتمالاأو ،اديـالاقتص

دول على ــرص الـر التي تحراــة من أهم الأســدات العسكريــالمعار و ــات والأخبــوثائق والمعلومــال

ماناً من الاعتداء تكون ضو فظ على قوتها،حابقائها قيد الكتمان حتى ت  صونها والحفاظ عليها و 

 .2سداً منيعاً من العبث باستقرارهاعلى سيادتها و 

معهود له من الالموظف العام أوالموفد في مهمة عامة أو ) شرع من توافر صفةقد جعل الم  و 

رار داً لعقوبة جريمة دس الدسائس مع الأجنبي للإضشد  في الجاني ظرفاً م   (الحكومة بأية مهمة 

خفاء أو و ،(عقوبات 417/4المادة) اسيالسيبمركز البلاد العسكري و   تزوير الوثائقجريمة إتلاف أوا 

و صفة الموظف العام الواردة بهذه الجريمة لا جنبية،بل دولة أالصالحة لإثبات حقوق ليبيا ق  

أما الذي سبق تفصيل عناصره وظف العمومي في قانون العقوبات و تخرج عن نطاق تعريف الم

ف كل  قصد بهما كل من ي  المعهود له من الحكومة بأية مهمة في  صفة الموفد في مهمة عامة أو 

                                                           
جامعة نايف ،رسالة دكتوراه،الجنائية لأسرار الدولة في النظام السعوديالحماية ـ وليد بن سعد محمد عوشن، 1

 .3م،ص9043ة للعلوم الأمنية،العربي
 .37ـ المرجع نفسه،ص 2
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انطلاقاً من أن الدولة تباشر نشاطاً و العموميين، رج طائفة الموظفينيكون من خاعامة و بخدمة 

وا ـانة بأشخاص ليسـة إلى الاستعـدولـد تلجأ الـهذا قـلائياً،ـقضـريعيـاً أوتنفيـذياً أو ان تشـواءً كــاً سـانونيـق

اوض مع أي حكومة من فئة الموظفين لديها للقيام ببعض المهام الخارجية كإيفاد شخص للتف

يستوي أن يكون هذا الشخص الموفد من مواطني و شؤون الدولة، في أي شأن من أجنبية مثلاً 

يدخل ضمن التكليف هذا الأسلوب في القيام بمهام الوظيفة العامة و . 1الدولة أو من الأجانب

صل ،لهذا نرى أن المشرع حاول التوسع في نطاق التشديد ليشمل كل من يتبالخدمة العامة

لعموميين أم من غيرهم بالنشاط الإداري للدولة ــــ بمفهومه الواسع ـــــ سواءً كان من فئة الموظفين ا

شمل أيضاً المكلف بخدمة ن تعريف الموظف العام في قانون العقوبات الليبي يمع ملاحظة أ

الدولة  ت و وثائق تتعلق بأسرارالموفد في مهمة عامة يتمكن من الإطلاع على معلوماو .عامة

يقع على أي شخص يقع عليه واجب المحافظة على هذه الأسرار بشكل أكبر من الواجب الذي و 

 .آخر

ظرفاً  في الجاني،أو أي صفة من الصفات السابقة (الصفة النيابية العامة  )كما جعل من توافر

النيابية العامة لكل ت الصفة ثب  ت  و ،(عقوبات 471المادة ) لدفاعة أسرار اـداً لعقوبة جريمة إذاعشد  م  

هذه المجالس تضم أعضاء يمثلون و نيابية،عامة كانت أم محلية،عضو من أعضاء المجالس ال

ذية أو ـالأغلبية العامة للشعب أو جماعة منه للتعبير عن إرادته في تسيير أمور الدولة التنفي

الولاية في ذلك و  رىـدن والقالمالس المحافظات و ـمجورى و ـالشاء مجلس الشعب و ـكأعضريعية،ـالتش

 ذهـــاء هــار أعضـــة اعتبلّ ــع  و .2ةـذيـة التنفيـويض من السلطــالتفعطى بواسطـة الانتخـاب الحــر أو ت  

                                                           
 .بعدهاوما 32تاريخ،صلاسكندرية،بالإـ رمسيس بهنام،القسم الخاص في قانون العقوبات،منشأة المعارف، 1
 م4221،لوظيفة العامة،رسـالـة دكتوراه،جامعة القاهــرةائية لنزاهة االحماية الجنسهير عبـدالمنعم إسمـاعيـل،ـ  2

 . 411ص
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فضلًا عن رسون الاختصاص التشريعي للدولة المجالس في حكم الموظفين العموميين أنهم يما

طالما يخضعون من العاملين في الدولة،يدخلون ضهم و .1القيام بدور الرقابة على السلطة التنفيذية

الرأي الراجح في الفقه يتفق و .2لنظام خاص بدل هذا القانونالعاملين المدنيين في الدولة أو  لقانون

مكلفين بخدمة ـــ لاالقضاء الفرنسي من اعتبار هؤلاء موظفين عموميين ــهو سائد بالفقه و مع ما 

بتفويض من السلطة التنفيذية مباشرة أو ة التشريعية و مارسون وظائف الدولذلك لأنهم يعامة ــــ و 

يستقيم معه القول بأن الأمر الذي لا شريعية من أولى السلطات في الدولفالسلطة الت،3التنفيذية

فمن غير المقبول أن نعتبر التشريع نوع من الخدمات ،من يباشرها يعد مكلفاً بخدمةٍ عامة

 .4العامة

    شــرع ـرّم الم  لذا جــ بكيان الدولة،و تحاول المساس ـا تمس ـــــ أتشترك كل هذه الجرائم في أنهو 

ـوماسي دبلــالبيا الحـربي أوالسيـاسي أو ركز ليـرار بمــة بقصد الإضـة أجنبيــإلى دول(اء الدسائس ـإلق )

ون الفرنسي في القان) فلاــار خــد ثــقو ،وضــوبها الغمــيش(س ــائـدســألقى ال) ارةـــظ أن عبلاح  ي  و 

تستوعب  أنها ما إذا كان يراد بها مجرد التدابير السرية وحدها؟ أمحول مدلولها و 5( المصريو 

أن المقصود بإلقاء الدسائس هو التآمر ( جارو) ى الفقيهير و  أحوال الدسيسة غير السرية أيضاً؟

اضي الموضوع يكون لق  أمام عدم تعريف المشرع لهذا العبارةو .6أو التفاهم السري ضد الدولة

                                                           
 .390ص،م4224راه،جامعة القاهرة،رسالة دكتو ـ جابر يوسف عبدالكريم المراغي،جرائم انتهاك أسرار الدفاع،ـ 1
م جرائ،الاعتباراض،جرائم الاعتداء على الشرف و جرائم الإجه)  ـ جلال ثروت،نظم القسم الخاص،الجزء الثالث 2

 . 44،49م،ص4224ة،الإسكندرية،المطبوعات الجامعي،دار (الاعتداء على المصلحة العامة 
 . 414رجع سابق،صمـ سهير عبدالمنعم، 3
 .4،هامش رقم411،صجرائم الموظفين ضد الإدارة العامةمأمون سلامة،ـ  4
 .صري،لكنها حذفت منهمالقانون الفرنسي والمتستعمل في ا (ئس إلقاء الدسا) ـ كانت عبارة 5
المطبعة ،مشار إليه عند عبدالمهيمن بكر،القسم الخاص في قانون العقوبات،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ـ 6

 .409ص،م4214العالمية،القاهرة،
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     :ولــــهاـــقـدسائس بــاء الــــــــإلق ةــــفت محكمة النقض الفرنسيفعرّ ،1اــسلطة واسعة في تقدير معناه

التي لاتتقيــد  مـالتفاهفعــال أوالاشتراطات أو ة الأــمجموعر ـابـالتخصــود بإلقــاء الدســائس أو المق) 

ائس ـدسـاء الــــأن يتصف إلق رطــشتلم ت  و .2(بينه النص  ذيــرض الــن حيث الغـلا مدد إـــتتحأو 

هم بتعريف لهذا اللفظ المبلاائس و ليس من الممكن الإتيان ببيان تفصيلي للدسظ أنه لاح  ي  و .بالسرية

تي من التعسف حتى يمكن أن يلحق العقاب بكل الأفعال الالذي استعمله الشارع عن قصد،

يخرج لاو . 3عل للقضاة سلطة مطلقة في تقدير ماهية هذه الأفعالأراد بذلك أن يجو محاولة تعريفها،

بالدول الأجنبية أياً كانت صورته أو  غير مشروع معنى عبارة إلقاء الدسائس عن كل اتصال

البريد أو كالهاتف أو يستوي أن يقع بأية وسيلة من وسائل الاتصال فيقع شفاهة وبالكتابة و ،وسيلته

 .دد مرات الاتصالعبرة بعلااللاسلكي وغيرها و 

طريق  أو عنالجهات الرسمية الممثلة لها، يتحقق اتصال الجاني بالدولة الأجنبية عن طريقو 

في الحالة الأخيرة يقع على سلطة الاتهام عبء إثبات أن الشخص الذي حدث و أحد موظفيها،

عتمد على هذا يثير صعوبة لدى سلطات الاتهام لكونه يو معه موظفاً لدى دولة أجنبية، التواصل

رع أن يستبدل هذه قد كان حرياً بالمشو ها،قد تتعمد إخفاءتلكها دولة أخرى و وثائق أو وقائع تم

دول ــائس مع الــريمة دس الدســل في جــا فعــكم (أي شخص يعمل لمصلحتها ) ارة بعبارةــالعب

ية التي يفرضها لكي يوسع من نطاق الحما (عقوبات 411المادة) لإثارة الحرب ضد ليبيا الأجنبية

هذه و .نبيةغير المباشر بالدول الأجفتشمل الاتصال المباشر و ايتها،النص للمصلحة المراد حم

السياسي بي أو تتطلب وقوع ضرر فعلي بمركز ليبيا الحر لجريمة من جرائم السلوك المجرد،فهي لاا

                                                           
 .91ـ أحمد سرور،مرجع سابق،ص 1
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ن كان لازماً في السلوك أن يكون من شأنه الإضرار بأي من هذو الدبلوماسي،أو  ذا و ،1ه المراكزا  ا 

يقصد بالمركز الحربي و .كان ذلك أوجب لانطباق النصضرر فعلًا بأي من هذه المراكز، وقع

المستوى الفني لإعدادها و و وسائل إمدادها بالرجال والعتاد و لها،الهجومية القوة الدفاعية و ،للدولة

 .3خارجياً لاد داخلياً و تتعلق باستقلال البأما المركز السياسي فهو كل مصلحة .2وسائل مساندتها

 .4يقصد به التمثيل الدبلوماسي للبلاد مع غيرها من الدولوالمركز الدبلوماسي 

قصد ) ل فيـاً،يتمثـاصـاً خـائيـام،قصداً جنـائي العـد الجنـة إلى القصـة إضافـريمـذه الجـه لبـتتطو 

ن يعلم أنه ي لقي الدسائس ،فالجاني يجب أ(الاقتصادي حربي أوالسياسي أو الإضرار بمركز ليبيا ال

 .بأحد مراكز الدولة الواردة بالنصأن يقصد من ذلك الإضرار و موظفيها، دولة أجنبية أو أحد إلى

خفاء أو كما نصت الفقرة الثانية من  تزوير الوثائق التي تصلح المادة ذاتها على جريمة إتلاف أوا 

لما في ذلك من مساس قيقة هذه الوثائق،لم الجاني بحبل دولة أجنبية عند ع  لإثبات حقوق البلاد ق  

التي هي ذات حدث ة حدث مادي عكس الجريمة الأولى و هي جريمو ولة،بالمصالح القومية للد

س ـــطمرقها أو ــلة كتمزيقها أوحــبأية وسيمضمونها ة أو ــوثيقـدام الـــلاف بإعــيقع الإتو ،5سيــنف

يتعذر و يعلم به صاحب المصلحة لآخر لا تحقق بنقل الشيء من مكانأما الإخفاء في.6محتواها

أما تزوير .7عليه العلم به دون بذل جهد في معرفة مكانه الجديد أو دون العثور عليه مصادفة
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تنصب على  وجميع صور السلوك المجرمة بالنص يجب أن،1الوثائق فهو التحوير في محتواها

بيا في مواجهة دولة أجنبية  صحيحة لكي تكون صالحة لإثبات حقوق ليوثيقة موجودة مسبقاً و 

يدخل في نطاق هذا ة لافاصطناع ورقة مزورة بمضمون يهدر أي حق لليبيا قبل دولة أجنبي

ــــ التي يبيا في مواجهة أي دولة أجنبية ـوق لأما حقـ.2نما يخضع لنصوص جريمة التزويروا  النص،

من الأمثلة التي تضرب لذلك و يمكن حصرها لإثباتها ــــــ لاي شترط في الوثيقة أن تكون صالحة 

 .الدول الأخرى اتفاقات التصنيع معحدود و اتفاقات ترسيّم ال

 شترط لاكتمال أركان هذه الجريمةي  ل المادي في أحدى صوره الثلاثة،بالإضافة إلى اقتراف الفعو 

بأن يكن عالماً بأن سلوكه ينصب على وثيقة تصلح  (عام ) أن يتوافر لدى الجاني قصد جنائي

 .ثبات حقوق ليبيا قبل دولة أجنبيةلإ

يشـددها لتصل إلى    و  (السجن ) ين الجريمتين بعقـوبـةاتــن هـراف أي مـب المشرع على اقت ـ اقـعي  و 

إذا توافرت في الجاني صفة الموظف العام أو صفة الموفد في مهمة عامة أو (السجن المؤبد ) 

ا ــــ التي جعلهأي صفة من الصفات الوظيفية  رللقول بتوافو ة المعهود له بمهمة من الحكومة،صف

بقانون  العام يجب الرجوع إلى تعريف الموظفــــ في الجاني،المشرع سبباً لتشديد العقوبة 

حالات أخرى موظف العام في القانون الإداري و الذي رأينا أنه يتسع ليشمل مدلول الو العقوبات،

بمهمة من في مهمة عامة و صفة المعهود له  أما صفة الموفدلاتعد كذلك طبقاً لهذا الأخير،

قانون المشمول أيضاً بتعريف لان في نطاق المكلف بخدمة عامة،فهما في الحقيقة يدخالحكومة،

    ام ــــــلالًا عن صفة الموظف العـــرع عليهما استقــون نص المشـد يكــقو العقوبات للموظف العام،

موظف العمومي الوارد بقانون العقوبات ـــــ جاء تأثراً ــــ بالرغم من أنها مشمولة بتعريف ال
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ع في رج  ت  في تطبيق أحكام قانون العقوبات و بالتشريعات التي لم يرد بها تعريف للموظف العام 

الصفات  هذه مثل حيث ي نص فيها علىت المصري،تعريفه للقانون الإداري كقانون العقوبا

 . ين العموميين في القانون الإداريائفة الموظفيعتبرون من ضمن طصراحة لكون شاغليها لا

ات المتعلقة أحاط المشرع المعلومبقائها بين الأمم،وجود الدولة و  على حماية اً منهحرصو 

التي أصطلح على تسميتها بالنواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية الهامة في الدولة و 

 471) وجب المادةالأسرار بمم إذاعة هذه رّ ـفج  ائية،اية الجنـاج من الحمــبسي (دفاع ـرار الـأس) بـــ

فرض القانون على المواطنين ي  و على المصلحة المبتغى حمايتها،لما في ذلك من خطر ،(عقوبات 

ــرّف المشرع أسرار و ،1كافة الالتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع  442) الدفاع بالمادةقد ع 

الأشياء والوثائق (الدفاع عن البلاد ار أسر ) يقصد بعبارة: ـــاً ثـثال) :والتي نصت على (عقوبات 

من أنيط بهم  المعلومات التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها غيروالبيانات و 

المعلومات التي اعتبرت سرار الدفاع عن البلاد الأشياء والوثائق و تعتبر في حكم أو : رابعاً .حفظها

لكن إذاعتها قد صة أو التي ليست في ذاتها سراً و الجهة الحكومية المختسراً بمقتضى أمر من 

 .(لى كشف أسرار الدفاع عن البلاد تؤدي إ

مثالها الحالات المنصوص عليها في البند و تكون أسرار حقيقية بطبيعتها، فأسرار الدفاع أما أن 

ة ــيجب لمصلحو حفظها، وط بهمــاص المنــا إلا الأشخــيعلمهلاو  (عقوبات 442) ادةــلثاً من المثا

كالحالات المنصوص عليها بالبند أما أن تكون أسراراً حكمية،و لبلاد أن تبقى سراً عن سواهم،ا

لكنها تعتبر في حكم أسرار الدفاع الحالات ليست سراً في حد ذاتها،من المادة نفسها،فهذه  بعراال

كشف أسرار الدفاع  ايترتب عليهبموجب أمر الجهة الحكومية المختصة بسبب أن إذاعتها قد 
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ويكفي لإذاعة السر أن دفاع بكشفها للجمهور دون تمييز،تتحقق إذاعة أسرار الو .1عن البلاد

ة السر أن معنى إذاع جارسونيرى الفقيه و ،2لو شخص واحد بخلاف المؤتمن عليهيطلع عليه و 

فشائه أو نقله إلى الغيرهو مطلق الإفضاء بالسر أو   .3ى أي وجهعلبأية وسيلة و  ا 

  الإرادة لدى الجانيد الجنائي العام بعنصريه العلم و وهذه الجريمة عمدية تتطلب توافر القص

د عقوبة هذه الجريمة لتصل إلى السجن المؤبد إذا ت شد  و لى هذه الجريمة بعقوبة السجن،ب عي عاق  و 

ف عام أو ذوصفة وظم) مستمدة من ممارسة الوظيفة العامةكان الجاني متصفاً بأحد الصفات ال

دون اشتراط أن تكون هذه الأسرار  (عهدت إليه الحكومة بعمل همة أو موفد في منيابية عامة أو 

بها بسبب ذلك أو عن فيستوي أن يعلم ريق وظيفته أو أنه مكلف بحفظها،قد وصلت إليه عن ط

ــ ينبغي الرجوع ــالقول في الجريمتين السابقتين  ــــ كما سبقفي هذه الجريمة أيضاً و طريق آخر،

ي من الصفات الـواردة بالنص للقول بتوافر أالعام الوارد بقانون العقوبات، إلى تعريف الموظف

وظف عام،أو ذوصفة م) أن هذه الصفات حقيقة الأمـــرو اً للعقوبة،دشد  اً شخصياً م  والمعتبرة ظرف

سواءً نطاق ذلك التعريف تخرج عن لا(عهدت إليه الحكومة بعمل ي مهمة،أو موفد فنيابية عامة،أو 

كليهما ــــ كما رأينا ـــ و م في صورة المكلف بخدمة عامة،أرة الموظف العام بالمعنى الضيق،في صو 

 .تدخلان في تعريف قانون العقوبات للموظف العام 

رية البيانات شرع سقرر الم  لة من المساس أو خطر المساس به،استكمالًا لحرصه على كيان الدو و 

م إذاعة هذه رّ ج  و لماسة بالأمن الخارجي للدولة،التحقيق الخاصة بالجرائم االتحري و المتعلقة ب

خوفاً من إفلات الجناة من العقاب حال توصلهم لمعلومات عن  (عقوبات 444المادة )  البيانات

                                                           
 .974عبدالمهيمن بكر،مرجع سابق،صـ  1
 .13مرجع سابق،صمد سرور،أحـ  2
 .944بدالمهيمن بكر،المرجع نفسه،صعمشار إليه لدى  3
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أو يساعدهم على ،1التحري أو التحقيق في تلك الجرائم مما قد يعوق العدالة عن تحقيق رسالتها

  .2لأدلة أو إفسادهاتضييع ا

ر عن مرحلة عبّ هذا الأخير ي  و ،(التحقيق ) و (التحري  )شرع استعمل مصطلحينلاحظ أن الم  و 

التحري فلم يرد النص عليه بقانون الإجراءات أماقاً لقانون الإجراءات الجنائية،وف إجرائية منظمة

الحصول على ريات و إجراء التحستدلال نجد الفقه يذكر من ضمن أعمال الا لكنو لجنائية،ا

جاء في ل،ستدلاحري كمرادف لمصطلح الاكذلك القضاء يستعمل مصطلح التو ،3الإيضاحات

 من هو بالتفتيش مرالأ صدارلإ وكفايتها التحريات جدية تقدير نإ) :قضاء المحكمة العليا

 كانت ذافإ.الموضوع محكمة شرافإ تحت التحقيق سلطة لىإ مرهاأ الموكول الموضوعية المسائل

 التفتيش نذْ إ عليها بنى التي الاستدلالات بجدية اقتنعت قد حكمها في المطعون المحكمة

 في عليها لامعقب نهإــــف الشأن ذاــــــه في تصرفها عن ةــالنياب رتـــقوأ اصداره لتسويغ وكفايتها

ن الجرائم دأ من مرحلة التحري عالمعلومات التي تبالحظر جميع الأخبار و لهذا يشمل ،4( كــــذل

نظراً لما تمثله هذه البيانات من أهمية تتعلق بأمن الدولة الخارجي و .مرحلة التحقيق فيهاوكشفها و 

لكن و .5قررت بعض التشريعات وضعها ضمن أسرار الدفاع المحاطة بسياج منيع من السرية

ة تحقيق الخاصاليانات المتعلقة بمرحلتي التحري و م إذاعة البرّ شرع الليبي قد ج  ظ إن الم  لاح  ي  

بالرغم من أن !البيانات الخاصة بمرحلة المحاكمةلم ينص على بجرائم الأمن الخارجي للدولة و 

                                                           
 .47مرجع سابق،ص،رأحمد سرو ـ  1
 .974عبدالمهيمن بكر،مرجع سابق،ص ـ 2
 .414م،ص9049ول،بلا ناشر،الجزء الأـ أشرف توفيق شمس الدين،شرح قانون الإجراءات الجنائية، 3
 .949،ص9،ع 44م، م م ع،س94/1/4271ق،ج  944/90المحكمة العليا،الطعن رقم ـ 4
الأخبار /1............من أسرار الدفاع يعتبر سراً ) :من قانون العقوبات المصري على 44ـ تنص المادة  5

والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو 
 .(ذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأمحاكمة مرتكبيها 
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البيانات أن هناك تشريعات قد أحاطت سيما و والتحقيق،هذه الأخيرة  في أهمية مرحلتي التحري 

التحقيق و  تي التحريبيانات المتعلقة بمرحلبين الفساوت بينها و بالسرية، المتعلقة بمرحلة المحاكمة

 .كقانون العقوبات المصري

الاستدلال للكشف عن جرائم الأمن حري و البيانات المتعلقة بمرحلة التيشمل الالتزام بالسرية،و 

كل ما تقوم به جهات الضبط من إجراءات لغرض الإيقاع الشكاوى و كتقديم البلاغات أو ،الخارجي

عدم البوح و رها ـزام بكتم خبـذا القبيل يقع عليه التـن هغ عن جريمة مبلّ فمن ي  ،1بمرتكبي هذه الجرائم

كما يشمل أيضاً البيانات المتعلقة بمرحلة التحقيق في جرائم .2به لغير السلطة العامة المبلغ إليها

ات تتحقق إذاعة هذه البيانو .بتفتيش منزلهأحد المتهمين أو الأمن الخارجي كالأمر بالقبض على 

شخص واحد بخلاف  لوو يكفي لإذاعة هذه البيانات أن يطلع عليها و ز،بكشفها للجمهور دون تميي

ة بجرائم الأمن التحقيق الخاصو فالالتزام بكتمان البيانات المتعلقة بمرحلتي التحري .المؤتمن عليها

ذا كان الجاني موظفاً عاماً و الداخلي للدولة،يقع على الكافة من حيث الأصل، له  اً أو معهود ا 

المثال و الوظيفة تشدد العقوبة في حقه،علم بهذه البيانات بحكم هذه صوص و بمهمة في هذا الخ

مناط بهم القيام بأعمال التحري ال لضبطية المختصة بمثل هذه الجرائمعلى ذلك موظفو الجهات ا

ن ـوظفيـر المــون بهذه المهام من غيـن يكلفــمات التحقيق أو ـاء سلطـدلال أوأعضـتالاسو 

هذه البيانات أثناء القيام بهذه المهمة كالشخص الذي ينتدب من سلطات يعلموا بو ،المختصين

 3التحقيق للقيام بمهمة كتابة محضر التحقيق في حـــالات الضرورة بعد تحليفه اليمين القانونية

 .قد يستعان بهم خلال هذه المراحل التراجمة الذينوالحال كذلك بالنسبة للخبراء و 

                                                           
 .972عبدالمهيمن بكر،مرجع سابق،صـ  1
 .43رمسيس بهنام،مرجع سابق،صـ  2
 . 991،صم9049ناشر،لاالجنائية،الجزء الأول، بشرح قانون الإجراءات أشرف توفيق شمس الدين،ـ  3
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لم بعنصريه الع (قصد عام ) إذا توافر لدى الجاني قصد جنائي إلا فلا تقعهذه الجريمة عمدية،و 

تقل عن سنة عقوبة الحبس مدة لاشرع على هذه الجريمة بب الم  عاق  ي  و والإرادة،حال اقتراف الفعل،

يجاوز لاهذه الجريمة بزيادتها بمقدار  شرع عقوبةي شدد الم  و .تجاوز خمسمائة ديناررامة لابغو 

علم بهذه البيانات و  همةالمعهود إليه بمالجاني صفة الموظف العام أو  ت فيإذا توافر الضعف،

  .بحكم وظيفته

 المطلب الثاني

ـ  الجرائم المضرة بكيان الدولة تشديد عقوبةة ل  ع 

ري رار بمركز البلاد العسكـد عقوبة جريمة دس الدسائس مع الأجنبي للإضـية تشدلّ تكمن ع   

خفاء أو و السياسي،و  إذا بل دولة أجنبية،زوير الوثائق لإثبات حقوق البلاد ق  تجريمة إتلاف أوا 

المعهود إليه بأية مهمة و الموفد في مهمة عامة أت في الجاني صفة الموظف العام أو توافر 

في أمور عديدة منها أن من يتولى مقاليد الوظيفة العامة في الدولة تفرض عليه التشريعات عامة،

تجنب كل ما يمس و  عليه احترام توجيهاتهاو ،لطة الدولةالمنظمة لها واجبات بوصفه ممثلًا لس

كما يقع على الموظف العام مصلحة الدولة بصفة عامة،اعلية العمل الإداري بصفة خاصة و ف

ل أيضاً واجب المحافظة على أسرار الوظيفة ، فالدولة عندما توظف مواطناً فإنها تؤمنه على ك

ذا المرفق،فمن يتقلد ــر هـــمما يتعلق بسي،رهاــغيائق و ـــو وثرار وخبايا ـــق العام من أســما في المرف

 (المعهود إليه بأية مهمة عامة الموظف العام أوالموفد في مهمة عامة أو ) مهام الوظيفة العامة

علاقة أدبية تستوجب عدم الإخلال  الواقعيةالعلاقة القانونية و  بالدولة بالإضافة إلى تربطه

يه كمواطن تربطه بالدولة على نوع من الإخلال بالثقة ف فعله أيضاً ينطوي ف،ضة فيهر تبالأمانة المف
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هو أحد أهم عناصر حق الدولة في أمنها ء واجب على المواطن تجاه دولته و فالولا،1الولاءرابطة 

الواجبات المتشابكة التي يمكن اعتبارها المصالح و و  رجي الذي هو حصيلة مجموعة الحقوقالخا

بدرجة أوثق من الأجنبي عنها  ةـــولاء يرتبط بمواطن الدولــفالحق في الق،لهذا الحر ـعناص

الانتهاك لهذا الولاء يوصف في بعض التشريعات بالخيانة العظمى للدلالة على الإخلال أو و 

حق الدولة عليه في  ينتهكتهك واجبات وظيفته و فالموظف العام هنا ين،2أقصى درجات انتهاكه

 ـــ عز وجل ـــالجرائم من مخالفته لأمر الله ـيمثله اقتراف الموظف العام لهذه إضافة لما الولاء لها،

ــ عز وجل ــ وللرسول صلى الله عليه جعلها بمثابة الخيانة لله و ثل في تحريمه لخيانة الأمانة،المتم

ين   أ ي ه ا ي ا) :قال تعالىسلم،و  ون واْ و   و الر س ول   اللّه   ت خ ون واْ  لا   آم ن واْ  ال ذ  . 3( ت عْل م ون   و أ نت مْ  أ م ان ات ك مْ  ت خ 

قد نزلت هذه الآية في الصحابي أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه و 

وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشاروه في ذلك فأشار 

 .4ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسوله،أي إنه الذبح،عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلقه

اعتبار ذلك من خيانة الأمانة حيث بعدم جواز إفشاء أسرار الدولة و  في هذه الآية أمر صريحو 

 .5أفشى هذا الصحابي سر النبي المتعلق بالدولة

فالموظف ذه الجرائم،ى الجاني اقتراف مثل هسهل علكما أن ممارسة مهام الوظيفة العامة قد ت  

أو ة ـواءً العسكريـسة في المجالات كافة،ـرار الدولة لاتصاله بأجهزة الدولـالعام يكون قريباً من أس
                                                           

 ،رسالة دكتوراهار في التشريع الجنائي المقارن،النظرية العامة لجريمة إفشاء الأسر ،ــ سيد حسن عبدالخالق 1
 .904،909م،ص4247جامعة عين شمس،

، رسالة دكتوراه الحماية الجنائية المقررة لهمدى ،حق الدولة في الأمن الخارجي و ـ حسام الدين محمد أحمد 2
 .ما بعدهاو  414م،ص4241معة القاهرة،جا
 .97نفال،الآيةـ سورة الأ 3
الطبعة ،عظيم،تحقيق مصطفى السيد محمد وآخرون،الجزء السابعتفسير القرآن الـ ابن كثير،إسماعيل بن عمر، 4

 . 44هـ،ص4194للتراث القاهرة، مكتبة أولاد الشيخالأولى،مؤسسة قرطبة و 
 .14،صسابق ـ وليد بن سعد،مرجع 5
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يقع  فيستغل هذا في الاعتداء على مصالح البلاد في الوقت الذيغيرها،الخدمية و الاقتصادية أو 

عد الاعتداء الواقع من ي  و .في حقه د العقوبةيالأمر الذي يستوجب تشدعليه واجب المحافظة عليها،

لواقع من الموظف العام أكثر خطورة على المصالح المحمية بنصوص هذه الجرائم من الاعتداء ا

بالسلك حة أو فمن يعمل بالقوات المسلقوتها،مواطن ضعفها و معرفته لبسب قربه منها و غيره،

يعرف المجالات و ساسية في هذه يكون أكثر دراية من غيره بمصالح الدولة الأالدبلوماسي مثلًا،

ذيع أسرارها لكان فعله ي  لحق الضرر بمصالح بلاده أو ن ي  أراد أفلو فقد ضميره و ور فيها،دقائق الأم

مصالحها لأن وجوده وقربه من أسرار الدولة و ؛ب الاحتراس منهصع  ي  و ك المصالح،أكثر ضرراً بتل

 .شرع العقوبة في حقهد الم  شد  أيضاً ي   لهذامراً لازماً لأداء مهام وظيفته،الهامة قد يكون أ

د المشرع العقوبة إذا توافرت في الجاني صفة شد  في  ي جريمة إفشاء أسرار التحقيقات،أما ف

ة هنا هي نفسها التي لّ الع  و م بهذه البيانات بحكم وظيفته،علو عهود إليه بمهمة،العام أو المالموظف 

إلى أن نوع الوظيفة في هذه الجريمة قد ألقى على  إضافةً لحديث عنها في الجرائم السابقة،سبق ا

هناك من يمارس مهامها واجب كتمان أسرار التحقيقات المتعلقة بجرائم أمن الدولة الخارجي ف

هناك التزامات خاصة تختلف من وظيفة و بها كل من يتقلد وظيفة عامة، التزامات عامة يلتزم

 .1خل نفس الوظيفةمن مركز وظيفي لآخر داو ،من مرفق لآخرو ،لأخرى

يه مع مقتضيات ن موقف المشرع بشأن تشديد عقوبة هذه الجرائم يستحق الإشادة لتماشظ أي لاح  و 

 دة من الوظيفة العامة كصفةستم  إلا أن نص المشرع على بعض الصفات الم  التفريد الجزائي،

صفة كفيه النص على في،طائل منهزيّـد لات  المعهود إليه بأية مهمة عامة،و الموفد في مهمة عامة أ

هذه  لّ أن تعريف قانون العقوبات للموظف العمومي جاء شاملًا لكسيما و الموظف العام وحدها،

                                                           
 . 74،74سهير عبدالمنعم،مرجع سابق،ص ـ 1
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حرصاً على ه الصفات جاء على سبيل التأكيد و شرع على هذهناك من يرى أن نص الم  و الصفات،

أن يضع شرع أيضاً أنه نص على صفة الموظف العام دون ؤخذ على مسلك الم  ي  و .1عدم اللبس

هذا قد يوصلنا إلى نتائج لا تتوافق مع دة عقوبتها و شــــــد  حدد علاقة الوظيفة بالجريمة الم  معياراً ي  

فللقول بتوافر صفة الموظف العام في الجاني ــــ حتى يسري التشديد في حقه ـــ لتشديد،الهدف من ا

التعريف قد ينطبق على  هذاو نون العقوبات للموظف العمومي،يجب أن ينطبق عليه تعريف قا

! المصلحة التي قصد المشرع حمايتهاعلاقة لها البتة بلكن لاو ،جان يمارس وظيفة عامة

الدبلــوماسية لعسكريــة أو ام بقطاع التعليم الذي يرتكب جريمة تمس المصالح اــكالموظف الع

وظف العام عند د العقوبة في حق جان آخر يكون قد زالت عنه صفة المشد  ت  بينما لا. للدولة

بها كمن يعمل بالمجال العسكري أوالدبلوماسي تكون وظيفته قد سهلت له ارتكاو ،اقترافه للجريمة

ثم يقوم بعد تركه الوظيفة باستغلال ما لديه من معلومات في التآمر ارات العليا في الدولة،بالإدأو 

فالأولى أن .وظيفته السابقة حصل عليها بحكمفشي أسراراً هامة للدولة يكون قد تأو ي  ،على البلاد

سهلت الوظيفة د لعقوبة هذا الجرائم متى شد  م   ينص المشرع على صفة الموظف العام كظرفٍ 

يفلت من التشديد من لاو الوظيفة والجريمة المرتكبة، بذلك يعتد بوجود رابطة بينو العامة اقترفها،

ه قد سهلت له ارتكاب ذكانت صفته هالجريمة و  زالت عنه صفة الموظف العام وقت ارتكاب

انطلاقاً من أن ممارسة ه ما يبرره من المنطق القانوني،ربط التشديد بممارسة الوظيفة لو الجريمة،

يتسع وهذا المجال يضيق و في المجال المشمول بالتشديد، الوظيفة ما هي إلا تجسيد للصفة

 .2الموظف د ـــ بفرص انحرافشد  بحسب قوة أو ضعف ارتباط مجال التجريم ـــ الم  

                                                           
 .914لحماية الجنائية لأسرار الدولة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،بلا تاريخ،بندامحب حافظ، ـ مجدي 1
ائية محاولة تأصيل منهجية جن) (مغربي ـ فرنسي ) الموظف العام في القانون المقارنمفهوم ـ فريد السموني، 2

 .437،صم9043ناشر، لا،ب(جديدة لحماية الشأن العام 
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 الثاني حثبالم

 أثر الصفات الوظيفية على تشديد عقوبة

 الجرائم ضد الإدارة العامة

ها عن طريق ــــ أنشطتالتنظيم الإجتماعي لأي جماعة  راً عنعب  باشر الدولة كتنظيم قانوني ــــ م  ت  

رة تلك باشتكون بهذا أهلًا لأن تنسب إليها تصرفات الأشخاص المناط بهم مو أجهزتها المختلفة،

قد يحدث أن تكون أنشطة و لك حقوق للدولة تجاه موظفيها،يترتب على ذو النشاطات نيابةً عنها،

محل اعتداء من الموظفين القائمين عليها أو من أو الشخص المعنوي الذي يباشرها،الدولة هذه 

ة انين الوظيفحدد قو همة الموكولة إلى شاغليها ت  ظم الم  ع  ونظراً لأهمية هذه النشاطات و .1غيرهم

الالتزامات قد تكون وهذه نبه لتحقيق أهداف الوظيفة،ما يجب تجالعامة للموظفين ما يجب عمله و 

قد تكون خاصة تختلف من وظيفة لأخرى أو من و كل من يتقلد الوظيفة العامة، عامة يلتزم بها

في  يضفي المشرع حماية لمصالح الإدارة العامةو وظيفي لآخر داخل نفس الوظيفة،مركز 

الخاصة المفروضة للواجبات الوظيفية العامة أو  اشرة أنشطتهامواجهة مخالفة القائمين على مب

كنات الم  تجاوز هؤلاء للسلطات و  كذلك لمواجهةو حسن سير مرفق الإدارة العامة،عليهم لضمان 

لك لتشرع عقوبةً تأديبية على مخالفة الموظف العام قرر الم  في  ،2الممنوحة لهم بحكم الوظيفة

شرع جزاءات جنائية عندما تصل إلى قرر لها الم  ن بعض المخالفات ي  إلا أالالتزامات الوظيفية،

، 3فق ما رسمه لها المشرعم و  سيرها بشكل منتظ  لى طبيعة أعمال الوظيفة العامة و حد التأثير ع

الجرائم وسوف تكون هذه  إذا ما أتصف بصفات وظيفية معينة شرع من عقوبة الجاني د الم  شد  ي  و 

                                                           
 .ومابعدها410فين ضد الإدارة العامة،صم الموظجرائـ مأمون سلامة، 1
 .بعدهاوما 414ـ المرجع نفسه،ص 2
 . 17يش الدرة،مرجع سابق،صـ ماهر عبد شو  3
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   ة في ــيد العقوبـة من تشدـــلّ الع   ثم تأتي،(المطلب الأول ) في واردة فيها محل بحثناـــــالصفات الو 

 . (المطلب الثاني ) 

 الأول المطلب

 الصفات الواردة فيهارائم ضد الإدارة العامة و الج

 937) المادة نص فيفبواجب أداء الأعمال المكلف بها،رّم المشرع إخلال الموظف العام ج  

ه ليبي كل ــاوز مائتي جنيــتجة لاـرامــغة أو ــزيد على سنــلات دةــب بالحبس ماق  ــعي  ) :على(عقوبات 

ذا ا  و .يعطلهأعمال وظيفته أويهمله أو  ه حق عن آداء عمل منــومي يمتنع بدون وجــوظف عمـــم

لًا إذا توافرت عط  م  لًا أو هم  م  عاً أو ن  متعضواً بالنيابة العامة اعتبر م  كان الموظف العمومي قاضياً أو 

 .(تضاعف العقوبة في شأنه و روط القانونية اللازمة لمخاصمته الش

الوظيفة  مة وفقاً لهذا النص هي الامتناع بدون وجه حق عن أداء أعمال جر  فصور السلوك الم  

همالها،أوتعطيل تلك الأعمال،أو  فلا تقع إلا ،لخاصمع مراعاة إن هذه الجريمة من جرائم الفاعل اا 

ون ـانــقوارد بــــريف الــاني التعــق على الجــفيجب أن ينطبومي،ــوظف العمـة المــممن يحمل صف

فهذه الجريمة من ضمن طائفة الجرائم التي يرتكبها الموظفون العقوبات للموظف العمومي،

قيام بعمل يوجبه القانون ن الالامتناع هو إحجام الشخص إرادياً عو .العموميون ضد الإدارة العامة

 عدم الموظف بتعمد يتحققترى المحكمة العليا بأن مفهوم الامتناع عن أداء الواجب الوظيفي و 

 أوالإساءة العمل عرقلة بنية أما،كلياً  عنه والتخلي حق وجه بدون البداية منذ العمل بذلك قيامه

 .1مشروع غير آخر سبب لأي أو الغير إلى

                                                           
 .444،ص49،س 4، م م ع ،عم44/3/4274ق،ج  79/94عليا،الطعن رقم ـ المحكمة ال 1
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ن ما من ام لأعمال الوظيفة العامة فيتحقق بقيامه بتلك الأعمال مع إتياأما تعطيل الموظف الع

 ركنـــال يتحققريمتان عمديتان،ــالتعطيل،جاع و ــوجريمتي الامتنازها،ــنجأنه تعطيلها بأن يعرقل إــش

 من بأنه علمه مع أوتعطيله بالعمل القيام عدم إلى إرادة الموظف العام اتجاهب فيهما المعنوي

عام لأي عمل من أما الصورة الثالثة لهذه الجريمة فتتحقق بإهمال الموظف ال.1وظيفته أعمال

 الوظيفي مسلكه واتصاف،عمله أداء في تباطؤهوالإهمال هو تراخي الموظف و أعمال وظيفته،

 من ظروفه مثل في المعتاد الموظف به يتصف ما دون يجعله بما،واللامبالاة الحرص بعدم

المعنوي هنا يتحقق باتخاذ الموظف العام موقفاً سلبياً في مواجهة وضعية الركن و .2وعناية حرص

 .ناية المطلوبة في مثل هذا الموقفتستوجب عليه اتخاذ موقف ايجابي يعكس بذله للع

دية غير العملجريمة بين صور السلوك العمدية و وي لاح ظ هنا أن المشرع الليبي قد ساوى في هذه ا

من المعروف أن صور السلوك العمدية تدل على الشخصية الخطرة و ،لعقوبةبأن جعل لها نفس ا

بعكس المساس بالمصلحة محل الحماية، نواهي الشارع قاصداً لأنه يتعمد مخالفة أوامر و ؛لمقترفها

التي تدل على إهمال أورعونة أوطيش مقترفها أوعدم مراعاته صور السلوك غير العمدية و 

الأمر الذي يجعل صده للمساس بالمصلحة محل الحماية،اتجاه ق دونالأوامر،ئح أو اللواللقوانين أو 

ممن يقترف ذلك 3ممن يتوافر لدية القصد الجنائي عند مخالفته لأمر الشارع أولى بالعقاب الأشد

 .بلا قصد

صفة عضو النيابة توافرت في الجاني صفة القاضي أو  شرع عقوبة هذه الجريمة إذاد الم  شد  ي  و 

ذا كان الموظف العمومي و ) :على(عقوبات 937) ة الثانية من المادةالفقر  العامة فنص في ا 

                                                           
 .444،ص94،س9و4، م م ع ،عم43/4/4247ق،ج  343/33المحكمة العليا،الطعن رقم ـ 1
 .ـ الطعن نفسه 2
 .904ـ موسى ارحومة،مرجع سابق،ص 3
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وط القانونية لًا إذا توافرت الشر عط  م  لًا أو هم  م  عاً أو متن  عضواً بالنيابة العامة اعتبر م  قاضياً أو 

 . (تضاعف العقوبة في شأنه اللازمة لمخاصمته و 

ورة ــــــ وفقاً لهذه الجريمة ــــــ على هنا أحالنا المشرع الجنائي في ما يخص صور السلوك المحظو 

اعتبر و ة،أعضاء النيابة العامحيث نظمت أحكام مخاصمة القضاة و  قانون المرافعات المدنية

ه إذا ـال وظيفتـه حق لأعمــدون وجـلًا بـعط  م  لًا أو ـهم  م  عاً أو متن  ة م  ـامـة العـابـو النيــعضالقاضي أو 

هذا الأخير  بالإطلاع على نصوصو واردة بقانون المرافعات،مة التوافرت في حقه شروط المخاص

تقبل مخاصمة ) :لىـتنــص عو  (أحــوال المخاصمة ) ـوانجــاءت بعن(اتـرافعـم790) نجد إن المادة

 :أعضاء النيابة في الأحوال الآتيةالقضاة و 

 .مهني جسم خطأمن القاضي أوعضو النيابة في عملهما غش أوتدليس أوغدر أو  ع  ق  ـــ إذا و   4

عريضة لأحد الخصوم أو ون سبب مشروع الإجابة على طلب أو أهمل دا رفض القاضي أو ـــ إذ 9

تقبل الدعوى ضد القاضي في هذه لا.منظورة لديهي في دعوى صالحة للحكم و رفض أن يقض

لم كتاب المحكمة التي يعمل بها الحالة إلا إذا أودع صاحبها عريضة موجهة إلى القاضي بق

 .اعها عشرون يومــــاً بدون نتيجةمضى على إيدلب الإجابة أو الفصل في الدعوى و ة طمتضمنو 

فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات  ـــ في الأحوال الأخرى التي يقضيـ 3

عضو النيابة بسبب هذه حكم به من التضمينات على القاضي أو تكون الدولة مسئولة عما ي  و 

الغدر و التدليس لوك الواردة بهذا النص هي الغش و فصور الس(.ا حق الرجوع عليه لهالأفعال و 

همال القاضي الإجابة على طلب أو لمهني الجسيم و الخطأ او  عريضة لأحد الخصوم أو رفض أوا 

 .منظورة لديهعوى صالحة للحكم و رفض أن يقضي في د
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وفي .2النية في التعامل عمداً يأتي الغش بمعنى الخروج على حسن و ،1الخيانةالغش لغةً يعني و 

 الغش بمعنى ارتكاب الظلم عن قصد بدافعأعضاء النيابة العامة يأتي مجال مخاصمة القضاة و 

أو بكتابة تقرير م حرّف عن شهوده،يير أقوال أحد الخصوم أو كتغمحاباته،كراهية أحد الخصوم أو 

كتم :د لّس  البائعء في معناه لغةً يس فقد جاــا التدلــأم.3القضية بقصد خداع باقي أعضاء المحكمة

في مجال و . 5يأتي التدليس بمعنى إيهام الغير بأمر مخالف للواقعو .4يبيعه عن المشتريعيب ما

عضو النيابة العامة عن واقعة تمت أمامه أو تي التدليس بمعنى سكوت القاضي أو المخاصمة يأ

جم اللغة العربية غدر فقد جاء في معاأما ال.6أوراق أو مستندات قدمت إليه ذات تأثير في الدعوى

خبـــار المخاصمة الطعن خفية في الظهر و  ي قصد بالغدر في مجالو .7نقض عهدهخان و :غ د ر   ا 

ر بوضع إشارة الخصم بما سيقدم عليه خصمه ليتلافاه كأن يتأخر القاضي في إعطاء القرا

شارة ليقوم بتهريب ي خب ر الخصم الآخر بطلب الحجز قبل وضع الإالحجز على العقار و 

سامة المخالفة مبلغ الغش أما الخطأ المهني الجسيم فهو الخطأ الفاحش الذي تبلغ فيه ج.8العقار

الخطأ الفاحش الذي فهو الجهل الفاضح و بسوء النية،ينقصه باعتباره غشاً إلا اقترانه الذي لا

  .9ينبغي ألا يقع فيه أي قاضي يهتم بعمله اهتماما عادياً 

                                                           
 .449ـ لويس معلوف،مرجع سابق،ص 1
 .442ص،م4222،طابع الأمــيرية،القــاهــــرةالهيئة العامة لشئون الممعجم القانــون،مجمع اللغة العربية،ـ  2
ز تصدر عن المركوالقانون،ائي زهران،عدم صلاحية القضاة وتنحيتهم ومخاصمتهم،مجلة العدالة غازي رجـ  3

 .31،صم 9007،سبتمبر7الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء،العدد
 .999ـ  لويس معلوف،مرجع سابق،ص 4
 .444ـ معجم القانون،ص 5
 .31غازي زهران،مرجع سابق،صـ  6
 .414ـ لويس معلوف،مرجع ساب،ص 7
عوى مخاصمة القضاة بين النظرية الموضوعي لدالنطاق جمال الدين عبدالله مكناس،محمد ناصر الخوالدة،ـ   8
 .949ص،م4،9044،ع19نون،الجامعة الأدرنية،المجلدالقايق،مجلة دراسات علوم الشريعة و التطبو 
 .31ـ غازي زهران،مرجع سابق،ص 9
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همال الإجابة على ما يقدم له من طلبات القاضي المتمثل في رفض أو ا سلوك أم عرائض أو ا 

 عرف فيي  منظورة لديه،ضه القضاء في دعوى صالحة للحكم و رفأو الخصوم دون سبب مشروع،

لتزام الأساسي القاضي بإتيانه لهذا السلوك السلبي يكون قد خالف الاو  (إنكار العدالة ) الفقه بـــ

قترف ممن صور السلوك هذه لابد أن ت  و .1هو فض النزاعات بين الأفرادو الذي وظف لأجله 

 .ضي أوصفة عضو النيابة العامةيتصف بصفة القا

امة الموظف الذي يمارس بواسطة تفويض مباشر من القانون جزءاً من السلطة الع) القاضي هوو 

مة فتثبت للنائب العام ابة العاأما صفة عضو الني،2(كذا الأحكام تسمح له بحق إصدار الأوامر و 

المشرع اشترط  حيث أنو ه الخاضعين لقانون نظام القضاء،عضاء النيابة العامة التابعين لكل أو 

 أن تتوافر في حقه الشروطلًا،عط  م  لًا أو هم  م  عاً أو متن  عضو النيابة العامة م  لاعتبار القاضي أو 

 730إلى790مرافعات في المواد منانون الالمخاصمة التي نظمها قو القانونية اللازمة لمخاصمته،

 ادةـــــــد نصت المـــــواد،فقـــك الموص تلــن نصـذا مــــــيتضح هو ادي،ـــاء العــاة في القضـــتخص القض

ئناف التابع لها تم دعوى المخاصمة بتقرير في قلم محكمة الاسقدّ ت  ) :على(مرافعات 794) 

 ......(.القاضي 

تثبت إلا في حق كل من داً للعقوبة ــــ لاشد  ـــ بوصفها ظرفاً شخصياً م  لهذا نرى أن صفة القاضي ـ

ة ــتثبت صفو والابتدائية ومحاكم الاستئناف  لقضاء العادي بالمحاكم الجزئيةيمارسون مهام ا

اصمة مستشاري المحكـــمة ـــا أيضاً حيث نظم المشرع كيفية مخــاضي لمستشاري المحكمة العليــالق

 إذا كان القاضي المخاصم مستشاراً ) :تي نصت علىالو  (مرافعات 794) ــــيا بالمــــــــادةـــالعلــــــ

                                                           
ئولية الدولة عن الخطأ القضائي،رسالة ماجستير،جامعة محمد خيضر ببسكرة  مدى مسسليمان حاج عزام،ـ  1

 .494ص،م9004
 .13ـ فريد السموني،مرجع سابق،ص 2
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    .......(ذه المحكمة ــر هـــدى دوائـــأح اصمةــول المخـــواز قبــولى الفصل في جــت اــبالمحكمة العلي

  نـية مــن المادةالفقرة الثا تفنص،(النائب العام ) ـةات مخاصمشرع في قانـون المرافعم الم  ظّ كما ن  

اكم الاستئناف أو النائب م مستشاراً في أحدى محخاص  أما إذا كان الم  ) :على (مرافعات 791) 

 ( فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من خمسة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهمالعام،

ــه ـابعين لــة التــامـعــة الــاباء النيـــــر أعضــئاـــكس (ابة العامة ــو النيـعض) ةـو يتصف بصفهذا فهـــل

ـــــ بوصفها ظرفاً  ةـامـة العـلا صفة عضو النيابتثبت صفة القاضي و لهذا لااتهم ــبمختلف درج

داً للعقوبة ــــــ في حق من يمارسون تلك السلطة في غير القضاء العادي أو خارج سلطة شد  م  

رية والقضاة في النيابة العسك كأعضاء،1عين لقانون نظام القضاءالنائب العام من غير الخاض

مع مراعاة اشتراط المشرع ضرورة الحصول على إذن قبل رفع الدعوى  .المحاكم العسكرية

 وادــائق الإجرائي بالمــذا العــكام هــشرع أحم الم  ظّ قد ن  و عضو النيابة العامة،لقاضي أو الجنائية ضد ا

 (1) قانونالمعدل بالبشأن نظام القضاء و .م9001سنة ل (1) انون رقممن الق ( 21،27،24) 

  . م9044لسنـة

 

 

 

 

 

                                                           
 .م9044لسنة (1) بشأن نظام القضاء والمعدل بالقانون رقم .م9001سنةل (1) القانون رقمـ  1
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 المطلب الثاني

ـ  الجرائم ضد الإدارة العامة وبةتشديد عق ةل ـع 

بالتالي و ،أدى تدخل الدولة بصورة متزايدة في مناحي الحياة إلى زيادة مجالات الوظيفة العامة

حرصاً من الدولة على ضمان حسن سير و موظفين العموميين،ا من فئة الزيادة الشاغلين له

م بأداء رضت القوانين على الموظفين العموميين واجبات عديدة من أهمها الالتزاالوظيفة العامة ف  

على تقويض وزعزعة العلاقة انطلاقاً من أن الإخلال بهذه الواجبات يعمل و ما يناط بهم من مهام،

بد وأن ولة ـــــــ وهي العلاقة التي لايها ـــ المتعاملين مع مرافق الدالتي تربط بين الدولة ومواطن

نائي حماية خاصة لهذه شرع الجلذا كفل الم  ،تخضع للقانون تحقيقاً للنظام وللمصلحة العامة

فخروج الموظف عن حدود الواجبات المفروضة لحسن سير العمل الوظيفي من شأنه الواجبات،

من أجل هذا نجد أن جميع الأفعال الخارجة عن الحدود القانونية دارة،أن يسبب اضطراباً لجهة الإ

ذلك حينما تتمتع و رها جرائم ضد الإدارة العامة،شرع على تجريمها باعتباللوظيفة العامة ينص الم  

كما رأينا في  1شرع الجنائي ضرورة تدخله بعقوبات جنائية لزجرهاراعي فيها الم  بجسامة معينة ي  

 .الامتناع عن القيام بالواجبر أو التقصيجريمة 

السلطتين ثلاث بجانب أحد سلطاتها الو رافق التي تقوم عليها الدولة،لما كان القضاء من أهم المو 

القضاء في يمكن لأمة متحضرة أن تستغني عن واجب القيام بحيث إنه لاو التشريعية والتنفيذية،

جنائية،من أجل الية أم في مجال الجرائم سواءً أكانت في المعاملات المدنالمنازعات بين الناس،

                                                           
ن،مجلة المفكر  المصلحة المحمية في الجرائم المضرة بالإدارة العامة في التشريع الجنائي المقار ـ شاوش رفيق، 1

 .101ص،43معة محمد خيضر ببسكرة،عية،جاالعلوم السياسكلية الحقوق و 
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نهاء الخصومات و إقرار الأمن والطمأنينة، شرع عقوبة جريمة التقصير د الم  د  لهذا ش  ،1الخلافاتوا 

ديد ــة تش ــّلتكمن ع  و عضواً بالنيابة العامة،اً أو الامتناع عن القيام بالواجب إذا كان الجاني قاضيأو 

منها أن ة،ن يتصف بإحدى الصفتين السابقتين في أمور عديدعقوبة هذه الجريمة إذا اقترفها م

القاضي يجب أن يكون من أشرف و ،يه يرسو الحق ويسود العدلفعلخطيرة،القضاء مهمة مقدسة و 

قرر مصير حياة وشرف ومال م كفاءةً لأنه سيأقدرهو لماً،أرفعهم ع  و ،لقاً أكرمهم خ  و ،الناس سلوكاً 

داود عليه ـــالى لــتعال الله سبحانه و ــر الله به أنبياءه  فقـــد أمــق ر عظيمـــــالقضاء أمو الأشخاص،

ع لْن اك   إ ن ا د او ود   ي ا:) السلام ل يف ةً  ج  ق   الن اس   ب يْن   ف احْك م الْأ رْض   ف ي خ  ل ك   الْه و ى ت ت ب ع   و لا   ب الْح   ف ي ض 

ين   إ ن   الل ه   س ب يل   ع ن ل ون   ال ذ  يد   ع ذ اب   ل ه مْ  الل ه   س ب يل   ع ن ي ض  س اب   ي وْم   ن س وا ب م ا ش د  م كح  و .2( الْح 

 3كان أول قاض بموجب المعاهدة بعد الهجرة إلى المدينةو وسلم بين الناس، النبي صلى الله عليه

 إ ن  ) :لناس أن يحكموا بالعدل قال تعالىتعالى من يتولون القضاء بين اكما أمر الله سبحانه و 

ك مْت م و ا  ذ ا أ هْل ه ا إ ل ى الأ م ان ات   ت ؤد واْ  أ ن ي أْم ر ك مْ  اللّه   م ا اللّه   إ ن   ب الْع دْل   ت حْك م واْ  أ ن الن اس   ب يْن   ح   ن ع 

يعاً  ك ان   اللّه   إ ن   ب ه   ي ع ظ ك م يراً  س م  ها شرع اقترافم الم  رّ لو نظرنا إلى صور السلوك التي ج  و .4( ب ص 

همالًا منه لواجبات وظيفته أو تعطيلًا اعتبرها امتناعاً أو دد من عقوبتها و ش  ن القاضي و م لوجدناها ا 

الحكم بين وهي إقامة العدل و ــــ عز و جل ـــ بها،تناقض مهمته الأساسية التي أمره المولى 

يد يكأو لعامة الخصوم بأن يحابي أحدهم عضو النيابة افليس من العدل أن يغش القاضي أو الناس،

يغدر في الدعوى،أو  يقدمه أحد الخصومرس التدليس ضد أحدهم بأن يسكت أويتجاهل مايماأو له،

ابة العامة عن عضو النيو ذ القاضي ـيؤاخرع لاـشة التشديد تكمن أيضاً في أن الم  لّ ن ع  كما أ.بهم
                                                           

 ص،م9040،دمشق ،لكلم الطيباوهبة الزحيلي،الفقه المالكي الميسرـأحكام الأسرة،الجزء الثالث والرابع،دار ـ  1
109. 

 .91ـ سورة ص،الآية 2
 .104ع نفسه،صالمرجـ وهبة الزحيلي، 3
 .44ـ سورة النساء،الآية 4
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ترتب عليه تلا،العامة عضو النيابةيسلم منه القاضي أو الأخطاء البسيطة،فالخطأ اليسير الذي لا

ذلك انطلاقاً من و يه تصل به لأعلى درجات الخطأ،بل ي شترط توافر جسامة معينة فأي مسؤولية،

ريعات إلا في تخرج عليه التشالذي لاو دولة عن أعمال السلطة القضائية مبدأ عدم مسؤولية ال

وى ــفدع.1هــال وظيفتـه بأعمـامـــد قيــاضي عنــاية القــن ذلك حمــايتها مــــغو الات المخاصمة،ـــح

ملهم من لما لعأعضاء النيابة حصانة خاصة حيث إن للقضاة و لأصل،المخاصمة استثناءً من ا

ة على ــاصمـح باب المخــفتو ،الهمـــولين عن أعمــــر مسئــل إنهم غيـــالأصو ر في المجتمع،ـــدور كبي

 2التشهير بهمممهم وعزائمهم و يؤدي إلى تثبيط هالتشفي منهم و ي إلى الكيد لهم و مصراعيه يؤد

عن ،لو وقعوا بعده في الخطأجعل لهم عليه أجراً و ،و القضاة على الاجتهاد حث الإسلام كما أن

م الحاكم فاجتهد ثم ك  إذا ح   ):ع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولم  أنه س  :عمرو بن العاص

ذا ح  ،أصاب فله أجران ط ــات التي تحيــضمانال ذهـــهل ـفك.3(م فاجتهد ثم أخطأ فله أجرك  وا 

لى تشجيعه و و ف إلى حمايته أثناء ممارسة عمله التي تهدو بالقاضي، تحفيزه على آداء وظيفته ا 

حقه إذا ما انحرف بمهام وظيفته ولم يستغل تلك ة لتشديد العقوبة في لّ من شأنها أن تكون ع  

عضو عقوبة في حق القاضي و ة تشديد اللّ تكمن ع  و .يا والضمانات في حسن آداء وظيفتهالمزا

ء أشد وقعاً عليهم من أي ضرر يلحق ن تضرر الأفراد من قبل مرفق القضافي أالنيابة أيضاً،

في هذا إساءة و .4كونهم أصيبوا من جهة كان من المفروض أن تنصفهمأي هيئة أخرى  بهم من

كما أن ،سبب بهاالمترع على تشديد عقوبة شتحمل الم  ضاء ت فق د المواطنين الثقة به و لمرفق الق

                                                           
 راسة تأصيلية تطبيقية مقارنة،رسالة دكتوراه سجن دون وجه حق دالتعويض عن الـ عثمان بن محمد النجيدي، 1

 .419،413ص،م9004بية للعلوم الأمنية،جامعة نايف العر 
 .902،940مرجع سابق،ص،ـ جمال الدين عبدالله مكناس،محمد ناصر الخوالدة 2
الحاكم إذا إجتهد  أجر:باب (94)كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة (22)،ـ أبوعبدالله البخاري،مرجع سابق 3

 .(1242)فأصاب أوأخطأ
 .9،صـ سليمان حاج عزام،مرجع سابق 4



86 
 

عضواً بالنيابة العامة ضياً أو الضرر الذي يطال المصلحة المحمية يكون أكبر إذا كان الجاني قا

جال الذي يتدخل فيه مجال لأن أهم محددات التجاوز في المجال القضائي تبرز في حيوية الم

هذه و ،1لهائلة للتجاوزفي الإمكانيات او ة أساسية لحماية الحقوق والحريات،ره ضمانباعتباالعدل،

لهذا يبدو موقف المشرع الليبي بشأن تشديد عقوبة .ة هامة لتشديد العقوبة في حقهملّ أيضاً ع  

عضو النيابة أو في حق من يتصف بصفة القاضي  الامتناع عن القيام بالواجبالتقصير أو  جريمة

شديد على القضاة تصر التلكن ينبغي ألا يقفق مع مقتضيات التفريد العقابي،ايتو العامة محموداً و 

ي سلطة لها دة من أستم  بل يجب أن ينص المشرع على جميع الصفات الم  أعضاء النيابة فقط،و 

  .   لتوافر علة  التشديد ذاتها مكنة اصدار الأحكام وأي سلطة لها مكنة التحقيق والإتهام

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .40ـ فريد السموني،مرجع سابق،ص 1
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 المبحث الثالث

 أثر الصفات الوظيفية على تشديد عقوبة

 ءالقضا ضد المرتكبة جرائمال

بين أفراد المجتمع فيما بينهم وفي ما بين  وحدها مهمة اقتضاء الحقوقر الدولة الحديثة حتك  ت  

تجنباً لانتشار الفوضى ،تحظر على سواها هذه المهمةو جتمع والجهات العامة في الدولة،أفراد الم

رفع و  مة العدلقضاء إلى إقايهدف مرفق الو ود بين أفراده الثأر والانتقام،وأن يسفي المجتمع 

سية التي يقوم عليها كل المصالح الأساالظلم عن الناس وحماية أرواحهم وأموالهم وأعراضهم و 

شرع حماية هذه السلطة ر الم  قر  نظراً لكل هذه الأهمية التي يمثلها مرفق القضاء ي  و المجتمع،

نفسها أولى  حقوق هيحماية الفالسلطة التي تتعهد ب،أي اعتداء يعرقل قيامها بمهامها بتجريم

دة من الوظيفة العامة ستم  د من العقوبة إذا ما أتصف الجاني بصفات معينة م  شد  ي  و بالحماية،

من ة لّ بيان الع  و  (المطلب الأول ) ثنا فيالصفات الواردة فيها محل بحوسوف تكون هذه الجرائم و 

 .(المطلب الثاني ) التشديد في

 المطلب الأول

 القضاء والصفات الوارة فيها ضد المرتكبة الجرائم                     

رتكب ضد خصص قانون العقوبات الليبي الباب الثالث في الكتاب الأول منه للجرائم التي ت  

رافق لما لهذه الجرائم من خطورة تستدعي الاهتمام لكونها تمس أحد أهم مالسلطة القضائية،

توفير و  دولة ملزمة بحماية أفراد المجتمعن أن سلطات الانطلاقاً مو ء،الدولة وهو مرفق القضا

ضبط كل من يعتدي على تلك المصالح الأساسية يقع عليها واجب التحرك لكشف و ،الأمن لهم
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يتحقق ،و 1لكي تقوم سلطات الدولة بمهمتها هذه يجب أن تعلم بهذا الاعتداء أولاً و في المجتمع،

الأخير هو ما  هذاو ئل عديدة كالشكوى والتبليغ،بوسامن جرائم لم سلطات الدولة بما يقع ع  

 .سنتناوله بالدراسة

    :ر منهاــدة للتبليغ ، نذكــديـات عـريفـه تعـد وردت بـه فقـا الفقـأملـم يضـع المشـرع تعـريفـاً للتبليغ،

 هو إخبار السلطات المختصة بقبول التبليغات بنبأ الشروع في ارتكاب جريمة أو وقوعها بالفعل) 

د المشرع شكلًا حدلم ي  و .2(تقديمهم للعدالة ضبطها وملاحقة مرتكبيها و بقصد منع وقوعها أو 

فيجوز أن ،3فيتم التبليغ بكافة السبل التي توصل المعلومات إلى السلطات المختصةمحدداً للتبليغ،

ريق عن طتوي أن يحصل من المبلغ مباشرة أو ،يسالبريديكون شفهياً أومكتوباً أوعبر الهاتف أو 

 .الغير

يعلمها بوقوع بموجبه يتصل بالجهات المسؤولة و  يأتي التبليغ كرخصة لكل شخص في الدولةو 

ــــــادة حيث جـــــاءت المقانــون الإجــراءات الجنائية، هذه الرخصة أقـــرها المشرع فيو ،4جريمة ما

جوز للنيابة العامة يلكل من علم بوقوع جريمة،:) ت علىنصو (تبليغ النيابة ) منه بعنوان (44)

أحد مأموري الضبط القضائي أن يبلغ النيابة العامة أو الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، رفع

القاعدة العامة هي أن عدم إبلاغ الشخص للسلطة العامة عما يصل لعلمه عن جريمة و .(عنها 

ائم واجباً على يجعل من التبليغ عن بعض الجر  لكن المشرع،هنلا يعد فعلًا يمكن أن يؤاخذ ع،ما

                                                           
: منشور على الموقع الإلكتروني يد اللبيدي،الحماية الجنائية والأمنية للإبلاغ،ـ إبراهيم محمود الس 1

httpswww.policemc.gov.bh.pdf  
 .31م،ص9003للطباعة،القاهرة، النسر الذهبيجرائم،دراسة مقارنة،ـ سعد سلامة،التبليغ عن ال 2
رسالة ،دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقيةعن الجريمة في النظام السعودي، التبليغـ تركي بن عبدالعزيز بن غنيم، 3

 .42م،ص9001بية للعلوم الأمنية،جامعة نايف العر ماجستير،
 .409محمد عبدالرحيم،مرجع سابق،ص ـ حورية 4
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كما هو الحال في بعض لى عدم القيام به جزاءً جنائياً يرتب عو ائم،الجر  هذه نظراً لخطورةكل فرد،

( عقوبات 441) نصت المادة ،حيثسواءً من الخارج أو من الداخل ضد شخصية الدولة الجرائم

المذكورة  الأفعالفعل من م بارتكاب ل  ب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من ع  عاق  ي   ):على

لم يبلغ و ن أن يكون مشتركاً في تحضيره،دو بالشروع فيه،أو 441واد المشار إليها في المادةي المف

الالتزام الذي فرضه النص الجنائي على  هناو .(القضائية حال علمه بها ارية أو أمره للسلطات الإد

الجريمة دون أن يتجاوز ذلك إلى  عن يغالمبلغ لا يعدو أن يكون التزاماً بعمل معين هو التبل

إلزامه بالتدخل للعمل على منع ما قد يترتب على عدم التبليغ من نتائج مثل وقوع الجريمة 

ال على عاتق السلطات المختصة فهذه المهمة تقع بلا جدتفاقم نتائجها،التبليغ عنها أو الواجب 

كما يجعل المشرع من الإبلاغ عذراً .1هنالك أن التبليغ عن الجرائم يسهل لها آداء مهامهاكل ماو 

اب الثاني من معفياً من عقوبة بعض الجرائم ضد شخصية الدولة الواردة بالباب الأول من الكت

أي فعل  يكون الإعفاء من العقوبة وجوبياً إذا وقع التبليغ قبل الشروع في تنفيذو قانون العقوبات،

وقع الإبلاغ بعد تمام الجريمة من العقوبة إذا يجوز للمحكمة إعفاء الجاني و .من الجرائم المذكورة

ن من مكّ الإبلاغ بعد البدء في التحقيق و  أو كانلكن قبل البدء في التحقيق،و ،الشروع فيهاأو 

ثلة لها في النوع أو في شركائهم في نفس الجريمة أو في جرائم أخرى مماالقبض على الجناة أو 

ى من العقوبــات المقررة لجرائم المشار عف  ي  ) :على(عقوبات 447) ــادةحيث نصت المــالخطورة 

عن الجريمة قبل  ةالقضائيبادئ بإبلاغ السلطات الإدارية أو إليها في هذا الباب كل من كان ال

يجوز الإعفاء من العقوبة إذا حدث الإبلاغ بعد تمام الجناية أو و .الشروع في تنفيذ أي فعل منها

كذلك يجوز إعفاء الجاني الذي يكون بعد و .ولكن قبل البدء في التحقيقالجنحة أو الشروع فيها 

                                                           
 . 941م،ص4224ـ محمود نجيب حسني،النظرية العامة للقصد الجنائي،دارالنهضة العربية،القاهرة، 1



91 
 

شركائهم في نفس الجريمة أو في جرائم ناة أو ن من القبض على الج  كّ البدء في التحقيق قد م  

 .(ماثلة لها في النوع أو الخطورة أخرى م

علموا بها ميين إذا ماى فئة الموظفين العمو شرع من التبليغ عن الجرائم التزاماً علقد جعل الم  و 

نها على تتوقف اتخاذ الإجراءات بشأإذا كانت تلك الجرائم لابسببها،ارسة مهامهم أو ثناء ممأ

شرع على هذا الواجب في قانون الإجراءات الجنائية حيث نص الم  و شكوى الطرف المتضرر،

 (  تبليغومن في حكمهم في ال واجبات الموظفين العموميين )منه بعنوان (41)جاءت المادة

بخدمة عامة أثناء  المكلفينم من الموظفين العموميين أو ل  يجب على كل من ع  ) :نصت علىو 

مة رفع الدعوى عنها بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العا تأدية عمله أو

 .بط القضائيأقرب مأمور من مأموري الضأو ،النيابة العامة أن يبلغ عنها فوراً ،طلببغير شكوى أو 

وعلى كل من أدى مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالات يشير ظاهرها إلى وقوع جريمة أن 

عنها إلى النيابة العامة أو أحد رجال الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من  قدم تقريراً ي  

قرير اسم ويتضمن الت،تقديم المساعدة فإذا خشي من خطر التأخير فعليه أن يقدم تقريره فوراً 

ه ــم المجني عليــاس انها وـاعدة وزمـكان المسـاعدته ومـوا مســذين طلبـالأشخاص الالشخص أو 

وأوصافه والبيانات اللازمة عنه وغير ذلك من المعلومات التي تمكن من معرفة ظروف الواقعة 

 .( وسائلها ونتائجها وأسبابها و

إذا ) :في فقرتها الأولى على (عقوبات 944) في التبليغ،فنصت المادة شرع التقصيرم الم  جرّ و 

بسببها بوقوع جريمة مما يجب اتخاذ الإجراءات  وظف عمومي أثناء ممارسة مهامه أوم مل  ع  

ات ـر في التبليغ إلى السلطـتأخل أو ـأهموى الطرف المتضرر و ـوقف على شكـالتأنها دون ـبش
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خمسين و جنيهات ة تتراوح بين عشرة تزيد على سنة أو بغرامب بالحبس مدة لاعاق  المختصة ي  

 .( جنيها

فيجب أن تتوافر في الجاني صفة الموظف العام على الجريمة من جرائم الفاعل الخاص،وهذه 

قق يتحوعلى النحو الموضح أعلاه و  (41)ارد بالفقرة الرابعة من المادةالنحو الوارد بالتعريف الو 

يفرضه عليه عام ـــــ موقفاً سلبياً تجاه ماالموظف الباتخاذ الجاني ـــ  الركن المادي لهذه الجريمة

سببها إلى بائم أثناء ممارسة مهام وظيفته أو القانون من واجب التبليغ عما يصل إلى علمه من جر 

لخطأ الذي هو أحد صور اعنوي هنا يكون في صورة الإهمال و الركن المو السلطات المختصة،

ضاً في ا يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة أيكم.(عقوبات 13/3) المنصوص عليها بالمادة

فالقانون يوجب على الموظف العام التبليغ عن الجرائم التي تصل لعلمه صورة التأخر في التبليغ،

فإذا تعمد الموظف العام أن يتأخر في بسببها إلى السلطات المختصة أو أثناء ممارسة مهام عمله 

لزمن المطلوب الإبلاغ فيه شرع عن ار الم  بّ قد ع  و .الجريمةنه يعد مقترفاً لهذه التبليغ دون عذر فإ

 يحدد بدقة الزمن المطلوب القيام بالتبليغ خلاله بعدهذا التعبير لاو  (فوراً  غ عنهابلّ أن ي  ) بعبارة

 .ه من وقائع الدعوى المعروضة عليهترك أمر تقديره لقاضي الموضوع يستخلصفي  م بالجريمة،العل

داً لعقوبة شد  في الجاني ظرفاً شخصياً م   (رجل الضبط القضائي ) فر صفةشرع من تواجعل الم  و 

تكون العقوبة الحبس إذا و ) :على(عقوبات 944) من المادةالفقرة الثالثة  فنصتهذه الجريمة،

الضبط القضائي هو و .( كانت طريقة علمه بالجريمة ئي أياً ارتكب الفعل أحد رجال الضبط القضا

يجمع وقوع الجريمة و الذي يكشف عن فهو الخصومة الجنائية، لسابقة على نشوءالإجرائية ا المرحلة

على ضوئها يتم تحريك الدعوى و يقدمها للنيابة العامة دلالات اللازمة لمعرفة مرتكبها و الاست
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فلا تبدأ وظيفة ،1(المخالفات في الجنح و ) مباشرة إلى المحكمةالجنائية سواءً بالتحقيق أو برفعها 

  .ائي إلا عند فشل الضبط الإداري في منع وقوع الجريمةالضبط القض

إجراءات 43) دةافر لمن ذكـــروا في المــفي القانون الليبي تتوا صفة رجل الضبط القضائيو 

 : هـمم،و 4227لسنة  44قانون رقم المعدلة بالو  (جنائية 

 : رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم  ي عد من: أولًا 

 .(الداخلية  ةوزار ) للأمن العام العامة اللجنة الشعبيةأ ــ أعضاء 

 . ن التطهير المشكلة طبقاً للقانونأعضاء لجاب ــ رؤساء و 

 .المحلي الشعبي ج ــ أعضاء الأمن

 .ب المسلح المكلفون بحراسة الحدودأفراد الشعد ــ ضباط و صف ضباط و 

رس الجمارك والحرس البلدي عريف على الأقل وح ه ــ ضباط و صف ضباط الشرطة من رتبة

 .التفتيش الزراعيو 

 .ري الضبط القضائي بمقتضى القانونو ــ الموظفون المخول لهم اختصاص مأمو 

م قرار من اللجنة يجوز منح صفة مأموري الضبط القضائي للأشخاص الذين يصدر بتسميته:ثانياً 

وزراء ) مـة المختصةعبية العـابنــاءً على عرض من اللجنة الش (مجلس الوزراء ) الشعبية العامة

 .  (القطاعات 

                                                           
 .11م،ص4227ة القضائية في القانون الجنائي،رسالة ماجستير،جامعة القاهرة،الضبطيــ  سهير جبره مقار، 1
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ظ أن هناك بعض من الفئات المنصوص عليها في هذه المادة قد تلاشت على صعيد ي لاح  و 

أعضاء الأمن و اللجنة الشعبية للأمن العام، كأعضاء،1الواقع بفعل تغير النظام السياسي في ليبيا

   .طهيرتأعضاء لجان الو  ورؤساء ،الشعبي المحلي

  تتوافر في حق كل من يخوله القانون القيام بأعمال الاستدلال فة مأمور الضبط القضائي فص

الداخلين في هذه الفئة هم و لتلبس بالجريمة والندب للتحقيق،حقيق في حالتي اببعض أعمال التو 

ة من حيث تبعيتهم الإدارية سواءً كانوا من رجال الشرطة التابعين لوزار  موظفون عموميون

مع خضوع كل مأموري ،غيرهم ممن يتبعون جهات إدارية أخرىية أم من رجال الجمارك و الداخل

 .الضبط القضائي لإشراف النيابة العامة في ما يخص أعمال الضبطية القضائية التي يمارسونها

شرع من نطاق ع الم  وسّ في حق الجاني ي   (رجل الضبط القضائي ) في حال توافر هذه الصفةو 

يكون ملزم ـــــ كما رأينا سابقاً ــــ لا ـامريمة الملزم بالتبليغ عنها،فـالموظف العـبالجطريقة علمه 

لمها بالتبليغ عن الجرائم التي يعلم بها إلا إذا وصلت إلى علمه أثناء تأديته لمهامه أو إذا ع

م يكن فإذا كان علمه بالجريمة لم يكن أثناء تأدية مهامه أو بسببها لبسبب تأديته لمهام وظيفته،

أما رجل الضبط القضائي فهو ملزم بالتبليغ عما يصل إلى ة بها،ملزماً بتبليغ السلطات المختص

 .جرائم أياً كانت طريقة علمه بها علمه من

 

 

 

                                                           
ول،ط الأولى،دارالرواد،طرابلس  شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي،الجزء الأأبوتوتة، محمد ــ عبدالرحمن 1

 .947،صم9047
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 الثاني المطلب

ـ  الجرائم المرتكبة ضد القضاء وبةتشديد عق ةل  ع 

   ل مكافحة الجريمة يقع على سلطات الدولة واجب المحافظة على الأمن في المجتمع من خلا

لتحقيق ذلك تنص التشريعات ــــ كما رأينا ــــ على اقرار حق و جرمين وتقديمهم للعدالة،وملاحقة الم

رساء الأمن يسهموا في إوا مع سلطات الدولة و التبليغ عن الجرائم لكل أفراد المجتمع ، ليتواصل

قد و .1جتماعي من الفرد تجاه مجتمعهالتزام التبليغ عن الجرائم واجب أخلاقي و فافي مجتمعاتهم،

 :جل ـــ في م حكم كتابهول الله ــــ عز و ــيقذا المعنى،هــلامية مؤكدةً لــة الإســاءت تعليمات الشريعــج

ن واْ  ) ت ع او  ل ى و  ن واْ  و لا   و الت قْو ى الْبر   ع  ل ى ت ع او  ثْم   ع  عدم عد السكوت عن الجرائم و ي  و ،2( و الْع دْو ان   الإ 

التعاون مع المجرمين على من أهم مظاهر لمقدرة على ذلك،الإبلاغ عنها إلى ولي الأمر مع ا

    :الـــه قــسلم ـــ أنوي عن النبي ـــ صلى الله عليه و ما ر ــك،3ةــالعدوان المنهي عنه في الآيالإثم و 

وذلك أضعف ،فبقلبهومن لم يستطع ،طع فبلسانهفإن لم يست،فليغيره بيده من رأى منكم منكراً  "

هو و كرات والأخذ على أيدي المفسدين،في إزالة المن دور مهم عن الجرائمللتبليغ و ،4" الإيمان

 .يدخل في باب النهي عن المنكر

فإن التشريعات اعياً،التزاماً اجتمن الجرائم يعد واجباً أخلاقياً ودينياً و بالإضافة إلى كون التبليغ عو 

يتمثل في واجب التبليغ عما يصل ين،اً على عاتق فئة الموظفين العموميالتزاماً قانوني أيضاً تضع

أنها يتوقف اتخاذ الاجراءات بشامهم أوبسببها من وقوع جرائم لاإلى علمهم أثناء ممارستهم لمه

                                                           
 .94كي بن عبدالعزيز،مرجع سابق،صـ تر  1
 .9ـ سورة المائدة،الآية 2
 .41كي بن عبدالعزيز،مرجع سابق،صـ تر  3
احياء التراث العربي   لجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم،داراالحجاج أبوالحسين النيسابوري، ـ مسلم بن 4

   .12ج الأول،ص (12)74ي عن المنكر من الإيمان،باب بيان كون النه (90)تاريخ، لابيروت،ب
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شرع الجنائي على إهمال أو تأخر الموظف العام في ب الم  عاق  ي  و على شكوى الطرف المتضرر،

ا واجب قمع الجريمة بعد وقوعها ن الدولة يقع على عاتقهحيث إو مختصة،لى السلطات الالتبليغ إ

ية إلى فئة الخصومة الجنائ لمرحلة الإجرائية السابقة على نشوءلهذا تسند الدولة مهمة مباشرة ا

وع ــون بالكشف عن وق،ومـيقن ـؤلاء هم مــوه (رجال الضبط القضائي ) ــمــن مــوظفيها تعــرف ب

هم للعدالة وهم من يختصون بتلقي الاستدلالات اللازمة لمعرفة مرتكبيها لتقديمجمع الجرائم و 

ت اللازمة لمعرفة فاعل الجريمة يقع على عاتقهم واجب اتخاذ الاجراءاالبلاغات والشكاوى و 

ثبات كل ذلك في محضر الاستدلال ثم والمحافظة على أدلتها و   .احالته إلى النيابة العامةا 

لمشرع جعل التبليغ عن الجرائم من ضمن واجبات الموظف العمومي بصفة الملاحظ هنا أن او 

حيث إن رجال الضبط القضائي هم من فئة و أثناء تأدية مهامه أو بسببها،م بها ل  عامة إذا ما ع  

ضافة إلى إنهم الموظفين العموميين فهم ملزمون بواجب التبليغ عن الجرائم من حيث الأصل إ

يرتب  عن الجرائم لهذا وسع المشرع من نطاق علمهم بالجرائم الذيالبحث مطالبون بالتحري و 

جرائم أياً فجعلهم المشرع ملزمين بالتبليغ عما يصل إلى علمهم من العليهم واجب التبليغ عنها،

 .كانت طريقة علمهم بها

ة تشديد عقوبة جريمة التقصير في التبليغ إذا اتصف فاعلها بصفة رجل الضبط القضائي لّ ع  و 

اجبات عديدة منها ل بو خ  ي  ف جريمة التقصير في التبليغ،ن في إن هذا الأخير عندما يقتر تكم

ه كموظف ل بواجبخ  كما ي  مجتمعه،ك التزامه الإجتماعي تجاه وطنه و كذلواجبه الديني والأخلاقي و 

مكافحة الجريمة و عليه العمل على مساعدة سلطاتها على بسط الأمن عام يمثل سلطات الدولة و 

التي تفرض عليه اتخاذ موقف ايجابي خلاله بواجبات وظيفته الخاصة و إضافةً إلى إلمجتمع،في ا

أجل إقرار الأمن يلزم من ذلك بالتحرك فوراً لاتخاذ ماو ا يقع من جرائم تصل إلى علمه،إزاء م

قامة العدالة بدلًا من تخاذله باتخاذه موقفاً سلبياً و  بط فرجل الضتأخير التبليغ عنها بإهمال أو  ا 
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القضائي في مثل هذه الحالة يستخدم سلطته ضد الدولة عن طريق مساعدته للمجرمين بغض 

عملية نقل الجريمة من وضع فذا مدعاة لتشديد العقوبة في حقه،في هو ،1الطرف عن أفعالهم

يمكن بأية حال أن يكون ضافياً من الخطورة لاإشترط على الأقل هامشاً د ي  شد  ضع م  عادي إلى و 

 هذاو ،2الإجرامية رص تأزيم الوضعيةلة ف  ق  كثرة أو و لى الرغم من اختلاف المجال الوظيفي واحداً ع

رجل الضبط  اقترفت ممن يتصف بصفةالتقصير في التبليغ  فهي إذا ما يصدق على جريمة

 .يتوافر إذا ما كان الفاعل موظفاً عاماً فحسبضافياً من الخطورة لاالقضائي تحوي هامشاً إ

ن المسلك المتبع من المشرع الليبي بشأن تشديد عقوبة جريمة التقصير في التبليغ يمكن القول إو 

 .على نحو ما بينا سالفاً و ،لضبط القضائي يحمد لهحال اقترافها ممن يتصف بصفة رجل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .34فريد السموني،مرجع سابق،صـ  1
 .430ـ المرجع نفسه،ص  2
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 تمهيد

 جاته الضرورية فيهم للفرد لكي يوفر حالعمل م  فاالمجتمع،ظمى في حياة الفرد و للعمل أهمية ع  

يعود العمل على و بتفربغ طاقاته في أشياءٍ إيجابية،يسمح له و ويملأ وقت فراغه،هذه الحياة،

الإنسان العمل منذ بدء رف قد ع  و ات والسلع وتبادلها بين أفراده،لمجتمع بالرخاء بتوفير الخدما

ر منذ العصور القديمة بالطبيعة فارتبطت حياة البشط لبقائه فوق هذه البسيطة،فهو شر الخليقة،

ال رسول منه قيمةً في حد ذاته  ق جعلوقد حث الإسلام على العمل و مل،ما بها من وسائل للعو 

يقوم حتى اع أن لابيد أحدكم فسيلة فإن استطإن قامت الساعة و ) :الله صلى الله عليه وسلم

ه بشيء في هذه لو لم يعد على فاعلافع و فالإسلام يحث على كل عمل ن،1(يغرسها فليفعل 

ليهم السلام ــــ دروساً على أعطتنا سيـــرة الأنبيــاء ــــ عوقـد رفع الله من شــأن العمل و الحياة الدنيا،

ط خيراً من أن يأكل من عمل يده ما أكل أحد طعاماً ق) :سلم،قال رسول الله صلى الله عليه و ذلك

ن نبي الله داوود عليه السو  مجهود ) العمـل في لـــغة الاقتصـــــاد و .2(لام كان يأكل من عمل يده ا 

العمل رقم ات ــــانون علاقــــق (4)تشريعياً جاء في المادةو  ،3(يبذله الإنسان للحصول على منفعة 

سواءً كان بشكل دائم لقاء مقابل ـــ  عضليذهني أو  جهد ـــهو كل : ن العملإ.م9040لسنة (49)

يين من أعمال الوظيفة لعمل بهذا المعنى يشمل ما تقوم به فئة الموظفين العموماو .أو مؤقت

ل الوظيفية ي عبّر لكن نلاحظ أن الأعماو الخاص،ما تقوم به فئة العمال في مجال العمل و العامة،

( الموظف العمومي ) ح طلق على من يتقلدها مصطلي  و ،4القانون بالوظيفة العامةو  عنها في الفقه

                                                           
 .424ص،ثالث،مؤسسة قرطبة،مصرالجزء الد بن حنبل أبوعبدالله الشيباني،مسند الإمام أحمد بن حنبل،ـ أحم 1
 . (4211)ه بيدهلكسب الرجل وعم:بـاب (44)البيوع، ـابكت (32)ابق،سـرجع مصحيح البخـاري، ـ 2
 .134ـ المعجم الوجيز،ص 3
لكن في ثنايا هذا و  (علاقات العمل ) القانون الليبي الوظيفة العامة وعلاقات العمل الخاص،بقانون أسماهـ نظّم  4

=        ى عمله تسميةوعل (الموظف ) قة لائحية،تسميةالقانون ي طلق المشرع على من يرتبط مع جهة العمل بعلا
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ي الفصل الثاني من هذه أن تناولنا الصفات المستمدة من ممارسة الوظيفة لعامة فقد سبق و 

 .   دون الوظيفة العامة،المهنأو  أما موضوع هذا الجزء من الدراسة فهو العمل الخاص.الدراسة

قرر بل تدخل و القانون الخاص فحسب، شرع بتنظيم العمل عن طريق نصوصلم يكتف الم  

اً خاصاً من ذنحتراف بغير حق للمهن التي تتطلب إفجرّم الاعدة أوجه،ماية جنائية للعمل من ح

غير رغام الحماية جنائية لحرية العمل فجرّم إشرع أيضاً و وفر الم  ،(عقوبات 944المادة) الدولة

   ك ــن ذلـه مـعـمنا أو ــخص مـدام شـخــل على استــام رب العمــــرغإأو على الامتنــاع عـن العمـل،

منها عن  ي  التجارة بمنع ممارسة أصناعة و جرّم أيضاً التعرض لحرية الو ،(عقوبات 342ادةالم) 

يل الانتاج كما جرّم تعط،(عقوبات 313المادة) حتيالالاريق استعمال العنف ضد الأشياء أو ط

 الأشخاصمنشآت الزراعية أوالصناعية التي تخص أحدعن طريق احتلال الالصناعي،الزراعي أو 

المادة ) الإنتاج الصناعيأو وسائل النقل المخصصة للزراعة بالآلات أوالمعدات أو أوبالتصرف 

ص تكون أجدر شرع أن هناك مصالح تنبثق من علاقات العمل الخاكما وجد الم  .(عقوبات 310

 النوع من الجرائم هذاالفاعل في و على تلك المصالح، رع الاعتداءشرم الم  فجّ بالحماية الجنائية،

    دةشرع رب العمل بموجب الماب الم  عاق  فمثلًا ي  ،(علاقة العمل ) ف هذه العلاقةيكون من أطرا

لاتزيد على ألف تقل عن خمسمائة دينار و بالغرامة التي لا (من قانون علاقات العمل 494/9) 

المتعلق بعدم جواز تشغيل و  (من قانون علاقات العمل 91) إذا خالف الالتزام الوارد بالمادةدينار،

لف الالتزام كما يعاقبه بالعقوبة ذاتها إذا خاطبيعة المرأة،تتناسب و اء في الأعمال التي لاسالن

أن تزيد ساعات العمل على  المتعلق بعدم جوازو  (ون علاقات العمل من قان43) الوارد بالمادة

 .اوز عشر ساعات في اليوم الواحدتتجلاثمان وأربعين ساعة في الإسبوع و 

                                                                                                                                                                      

فقه ،وهذا يتطابق مع السائد في (العامل ) تعاقدية،تسمية بينما يسمي من تربطه بجهة العمل علاقة،(الوظيفة ) =
 . رقة بين الموظف العمومي والعاملالقانون المقارن بشأن المفا
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من قانون 32/9) إذا خالف أياً من الالتزامات الواردة بالمادةالعقوبة ذاتها،العامل بعاقب كما ي  

ادرة ـــات الصــذه للتعليمــدم تنفيــعة،أو ـــة اللازمـوسائل السلامــتعماله لدم اســكع (ات العمل ـلاقـــع

 . ى صحته و وقايته من إصابات العملللمحافظة عل

دة ستم  ت الم  لمشرع في قانون العقوبات من بعض الصفاما يهمنا في هذه الدراسة هو موقف او  

دة لعقوبة شد  شرع ظروفاً م  حيث جعل منها الم  عندما تتوافر في الجاني، من مزاولة بعض المهن

المزاول ) ةـر صفـشرع من توافل الم  ـجعسلامته،جرائم ضد حياة الفرد أو فمثلًا في البعض الجرائم،

الأخلاق رض و في الجرائم ضد الع  و .داً لعقوبة جرائم الإجهاضشد  ظرفاً شخصياً م   (لمهنة طبية 

هتك و اً لجرائم المواقعة بدون رضا،دشد  شخصياً م   ظرفاً  (م الخاد  ) ع من توافر صفةشر جعل الم  

شرع من في جرائم الأموال جعل الم  و .جورالف  وتحريض الصغار على الفسق و رض بدون رضا،الع  

. داً لعقوبة جريمة السرقةشد  ظرفاً شخصياً م   (الم ستخد م ) أو،(ــل العام  ) أو،(م الخــاد  ) وافر صفةت

 (المبحث الأول ) ئم الإجهاضلذا سنتناول أثر صفة المزاول لمهنة طبية على تشديد عقوبة جرا

 (المبحث الثاني ) مة السرقةعلى تشديد عقوبة جري بعض المهنن ـدة مستم  ر الصفات الم  ـــأثو 

 .(المبحث الثالث ) الأخلاقرض و يد عقوبة الجرائم ضد الع  ـدـادم على تشـخر صفة الـأثو 
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 المبحث الأول 

 أثر صفة المزاول لمهنة طبية على تشديد 

  رائم الإجهاضـجعقوبة 

 حرمانه من حقم إجهاض هذا الحمل و فجرّ للجنين في رحم أمه،شرع حمايةً جنائية ر الم  وفّ 

يعد إنساناً متكاملًا الجنين لافلو حصل ذلك برضا الحامل نفسها،و اكتمال تكوينه بصورة طبيعية،

ساس بسلامة النصوص الخاصة بتجريم المه النصوص الخاصة بتجريم القتل أو لكي تحمي

ب عاق  في  ،1لأنه سيصير إنساناً بولادته حياً من الوجهة القانونية ذلك؛عد إنساناً بالمآلي   إنماالجسد،

شرع أيضاً حماية ر الم  كما وفّ لمرأة التي رضيت بإسقاط جنينها،ب اعاق  ت  من قام بإسقاط الجنين و 

جرّم إسقاط الحامل لحق المرأة في الأمومة إضافة إلى حق الجنين في اكتمال تكوينه في الرحم ف

لحق بها حرصاً من المشرع على سلامة الحامل جعل من جسامة الإيذاء الذي ي  و ا،دون رضاه

جعل و بدونه،كان الإسقاط برضاها أو سواءً داً لعقوبة تلك الجريمة،شد  من جراء الإجهاض ظرفاً م  

لذا داً لعقوبة هذه الجرائم،شد  شرع من توافر صفة المزاول لمهنة طبية في الجاني ظرفاً م  الم  

ة تشديد العقوبة لّ ثم نقوم ببيان ع  ،(المطلب الأول ) الصفات الواردة فيهاه الجرائم و سندرس هذ

 .(الثاني ب المطل) في

 

 

 
                                                           

 ط (عتداء على الأشخاص جرائم الا )لخاص،القسم اـ أبوبكر أحمد الأنصاري،شرح قانون العقوبات الليبي، 1
 .314،صم9043الأولى،
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 الأول المطلب

     الصفات الواردة فيهاالإجهاض و  جرائم

كل من تسبب ) لى جريمة إسقاط الحامل دون رضاهاع (عقوبات 320) المادةشرع في نص الم  

   ادة ـــــالمأورد في ،و ( تزيد عن ست سنيندون رضاها ي عاق ب بالسجن مدة لال ــامــقاط حــفي اس

ب عاق  حامل برضاها ي   كل من تسبب في إسقاط )إسقاط الحامل برضاها جريمة (عقوبات 324) 

 ) تقل عن ستة أشهر وتطبق العقوبة ذاتها على المرأة التي رضيت بإسقاط جنينهالابالحبس مدة 

ب الحامل التي عاق  ت  ) على جريمة إسقاط الحامل لنفسها(عقوبات 329) نص في المادة كما

  .(تقل عن ستة أشهر لاس مدة تسبب إسقاط حملها بالحب

داً لعقوبة تلك شد  لحق بها من جراء الإجهاض ظرفاً م  شرع من جسامة الإيذاء الذي ي  جعل الم  و 

      هاــئاذـل أو إيــامـاط الحـإسقة ـريمـفنص على جأو بدونه،اها ــاط برضــان الإسقـواءً كــــريمة،ســـالج

ون ــرأة تكــوت المـــم320ادةــليه في المـمنصوص ععن الفعل الإذا نتج  )(عقوبات 323المادة) 

ذا نتج عنه أذى شخصي خطير تكون العقوبة.تزيد على عشر سنواتلامدة العقوبة السجن   وا 

ذا نتج .تزيد على ثماني سنواتلا مدة السجن موت 324عن الفعل المنصوص عليه في المادةوا 

ذا نتج عنه أذى شخصي جسيم أو  اتتزيد على سبع سنو لاالسجن مدة المرأة تكون العقوبة  وا 

، ض  ه  دره ج  ــةً مصــاض لغـالإجهو  .( خطير تكون العقوبة السجن من سنة إلى خمس سنين

هّ و ،1أسقطت حملها:أ جْه ض ت  المرأة  و  ة  الج  لْق ه ،الول د  ا:اض  نفخ فيه روحه من غير و لس قّط  ،أو ما تم خ 

نفخ فيه الروح من غير أن ط  الذي قد تم خلقه و الس قْ  هوويقال أيضاً الج هيض  و ،2أن يعيش

                                                           
 .404لويس معلوف،مرجع سابق،ص ـ 1
 .301م،ص9004القاهرة،،دارالحديث،ين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي،القاموس المحيطـ مجدالد 2
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يقاف العمدي على الجنين في بطن أمه و  القضاء) :ف الإجهاض بأنهعرّ أما في الفقه في  .1يعيش ا 

إذا تم بقصد ل بأية وسيلة قبل موعد الولادة،إنهاء حياة الحم) :كما يعرف بأنه،2(نموه نهائياً 

 فحمل المرأة من مفترضات الجريمةلا على امرأة حامل،جهاض إيقع الإلاو ،3(إحداث هذه النتيجة 

ظة أي من لح خصاب البويضةالذي يتكون بمجرد إكن في الرحم و يقصد بالحمل الجنين المستو 

 4تستمر له صفته هذه حتى بدء عملية الولادة بظهور أعراضهاو المنوي، اندماجها بالحيوان

هاض أن جقوع جريمة الإيشترط لو لاو ،5للحياةجهاض بخروج الجنين ميتاً أو غير قابل يتحقق الإو 

لو بقي الجنين في رحم أمه الجريمة متى انتهت حالة الحمل و  بل تقعيخرج الجنين من رحم أمه،

لكن ي فسر ذلك و !نهاء حالة الحملللتعبير عن إ (إسقاط ) ستعمل لفظبالرغم من أن المشرع قد ا

وهي سقوط الجنين ميتاً   ـــــ التي تحدث عادة ــــشير إلى الصورة الغالبة ت   (الإسقاط ) بأن كلمة

 الحمل حالة إنهاء تعمد هو لإسقاطا) :حيث جاء فيهكمة النقض المصرية،أكده قضاء محهذا ماو 

 وفاتها بسبب الحامل رحم فى الحمل ظل ولو تتوافر الجريمة أركان فإن ذلك تم الأوان،ومتى قبل

 هذه مثل فى - الرحم من الحمل خروج أن يفيد ما" الإسقاط" لفظ القانون استعمال فى وليس

 بجريمة المتعلقة العقوبات قانون نصوص من يستفاد بأنه الجريمة،ذلك أركان من ركن - الحالة

 ذلك الإسقاط،ولكن لفظ استخدم ولذلك الحياة قيد على الأم بقاء افترض المشرع أن الإسقاط

                                                           
 .743،صتاريخلاب،القاهرةدارالمعارف،،منظور،لسان العرب الفضل محمد بن مكرم ابنـ جمال الدين أبو  1
 .314جرائم الاعتداء على الأشخاص،ص،وبكر الأنصاريـ أب 2
ط ، القوانين المعاصرةسة في موقف الشرائع السماوية و دراـ مصطفى عبدالفتاح لبنة،جريمة إجهاض الحوامل، 3
 .404م،ص4221ولى،دارأولي النهى للطباعة والنشر والتوزيع بيروت،الأ
 .390م،ص4241،ربية،القاهرةالنهضة العخاص،دار رح قانون العقوبات القسم الشـ عمر السعيد رمضان، 4
الدار ،لخاص جرائم الاعتداء على الأشخاص،ط الأولىقانون العقوبات الليبي القسم اـ محمد رمضان باره، 5

 .421م،ص9004العربية للنشر والتوزيع بالقاهرة،
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 وفاة بسبب الرحم فى الحمل ظل ولو الأوان بلق الحمل حالة انتهت متى الجريمة قيام لاينفى

 .2في اللغة العربية جرت عادة العرب على الحاق الصفة الغالبة للشيء بالشيء كلهو .1( الحامل

فالخطأ ي قصداً جنائياً،فيلزم أن يتوافر لدى الجانتقع إلا بصورة عمدية،لاجهاض لاجرائم او 

 فيلزم أن يعلم الجاني،3مهما بلغت جسامته جهاضلترتيب المسؤولية الجنائية عن الإيكفي لا

ن من شأن سلوكه إو ،بحالة الحمل تحقيق إرادته إلى اقتراف هذا السلوك و  أن تتجهو سقاط الجنين،ا 

 .تلك النتيجة

داً لعقوبة شد  في الجاني ظرفاً شخصياً م   (المزاول لمهنة طبية ) شرع من توافر صفةقد جعل الم  و 

لجنايات إذا ارتكب إحدى ا) :على(عقوبات 324المادة) ن جرائم الإجهاض،فنصتمبعض 

زاد العقوبة ية ت  يزاول مهنة طب شخصاً  323و فقرة أولى 324و320المنصوص عليها في المواد

ة المهنة الطبية مدة ـحرم الفاعل من مزاولوفي حالة العود ي  .يجاوز النصفلافي شأنه بمقدار 

 .(عليه  اوي مدة العقوبة المحكوم بهاتس

صفة المزاول لمهنة ف عقوبة جناية إسقاط الحامل دون رضاها إذا توافرت في الجاني ضاع  ت  ف

فإن عقوبتها حال وبة هذه الجناية هي السجن مدة لاتزيد على ست سنين،ن عقحيث إو طبية،

 . الظرف قد تصل إلى اثنتي عشرة سنةتوافر هذا 

لمزاول لمهنة طبية في الجاني ر صفة اف أيضاً عقوبة جنحة إسقاط الحامل برضاها لتوافضاع  ت  و 

يتصف بصفة  تضاعف العقوبة في حق المرأة الحامل التي ترضى بإسقاط حملها ممنهنا لاو 

                                                           
ام محكمة النقض ،المجموعة القانونية الكاملة احكم1/1/4271ق، ج  910/11ـ نقض مصري،الطعن رقم 1

 . الجنائية
 .11،17الفتاح لبنة،مرجع سابق،صـ مصطفى عبد 2
 . 391ص،لسعيد رمضان،مرجع سابقـ عمر ا 3
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حيث نصت  (عقوبات 324) نص عليه المشرع في المادة ذلك بصريح ماالمزاول لمهنة طبية و 

دون الفقرة الثانية  (ات عقوب324) ى الفقرة الأولى من المادةعلى انطباق هذا الظرف المشدد عل

 .ض من الغيرجه  ب المرأة التي ترضى بأن ت  عاق  التي ت  

ب عليها الشارع بالسجن عاق  ي  رضاها إذا نتج عنها موت المرأة،كما أن جناية إسقاط الحامل دون 

ذا كان فاعلها مزاولًا لمهنة طبية و  (عقوبات 323/4المادة) على عشر سنواتيد تز مدة لا ا 

أما جناية إسقاط الحامل دون .تها لتصل إلى السجن الذي لايزيد على عشرين سنةعقوب فضاع  ت  

   وات ــاني سنــعلى ثم يدـزـتشخصي خطـير فعقوبتها السجـن مــدة لاها أذى ـتج عنـا إذا نـاهـرض

ذا ارتكبت من مزاول لمهنة طبية فت  و ،(عقوبات 323/4المادة)   ف عقوبتها لتصل إلىضاع  ا 

 .سنة ةعشر  تزيد مدته على ستالسجن الذي لا

بالسجن مدة لاتزيد  المعاقب عليهاو ،أما جناية إسقاط الحامل برضاها إذا نتج عنها موت المرأة

ف عقوبتها إذا ارتكبت ممن يزاول مهنة طبية ضاع  فت   (عقوبات 323/9المادة) على سبع سنوات

حال في جناية إسقاط الحامل كذلك الو .سنة ةعشر  تزيد مدته على أربعلسجن الذي لالتصل إلى ا

ن سنة إلى خمس مالمعاقب عليها بالسجن ،نتج عنها أذى شخصي جسيم أو خطير برضاها إذا

ون السجن ف عقوبتها إذا ارتكبت ممن يزاول مهنة طبية لتكضاع  ت   (عقوبات 323/9المادة)سنين

 .من سنتين إلى عشر سنوات

المهن ينبغي علينا الرجوع إلى تعريف ق الجاني،في ح (المزاول لمهنة طبية ) للقول بتوافر صفةو 

قصد ي  ) :علىحيث نص ،م4273لسنة (401)ي رقمالقانون الصح(402)الطبية الوارد في المادة

ة مهنة الصيدلان و مهنة طب الأسنهنة الطب و م بية في تطبيق أحكام هذا القانونبالمهن الط

أية مهنة و  (البكتريولوجيا والباثالوجيا و  لكيمياء الطبيةا) ةــــــــــالفحوص المعمليو  اثـــــــمهنة الأبحو 
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بناءً على هذا الحصر التشريعي للمهن و  (بقرار من وزير الصحة ذه المهن أخرى تضاف إلى ه

 وفني التي يمارسهاالمهن القابلات و و  كأعمال التمريض خرج المهن المرتبطة بمهنة الطبت  الطبية 

غيرهم ممن نص و  هاو صانعالأسنان و  وفنيو  الصيادلة وساعدمالعلاج الطبيعي و  وفنيالأشعة و 

من عداد المهن الطبية المشترط مزاولتها  من القانون الصحي (493)لمادةعليهم المشرع في ا

ن كانت تتصل اتصالًا فهذه المهن و ي حق القائم بذلك،للقول بتوافر صفة المزاول لمهنة طبية ف ا 

المهنة المرتبطة بالمهنة و ز بين المهنة الطبية من جهة،يّ م   شرعوثيقاً بالعمل الطبي إلا أن الم  

عدم توافر صفة المزاول لمهنة  مما يؤيدريفاً خاصاً،أورد لكل منهما تعو .1الطبية من جهة أخرى

 . ون المهن المرتبطة بالمهن الطبيةطبية في حق من يزاول

ية الواردة حصراً بالنص شرع ضرورة مزاولة الشخص لأي من هذه المهن الطبشترط الم  كما ا 

من القانون الصحي  (440)دةنص على تلك الشروط في الماو لكي تتوافر في حقه هذه الصفة،

المزاول لمهنة ) نون في من يزاول المهن الطبية لايمكن القــول بتوافــر صفــةشترطه القاطبقاً لما ي  و 

توافر الشروط  ن الطبية بعدحدى المهأذن له السلطات المختصة بمزاولة إإلا لمن ت   (طبية 

أن يكون حاصلًا على ،فلا يكفي للقول بتوافر هذه الصفة في حق شخصٍ ماالمطلوبة في حقه،

فمباشرة معتبرة من المهن الطبيــة فحسب،مؤهل عالٍ في الطب أو في أحدى التخصصات ال

لكن هناك و ،2لترخيصتستند إلى الأعمال الطبية أياً كان نوعها لاتستند إلى شهادة الطب بقدر ماا

الشهادة أي شخص يحصل على الدبلوم أو  المزاول لمهنة طبية تتوافر في حقمن يرى أن صفة 

دون اشتراط قيد اسمه في سجل نقابة الأطباء أو حصوله على ،العلمية التي تؤهله للعمل بالمهنة

                                                           
 .311جرائم الاعتداء على الأشخاص،ص،ـ أبوبكر الأنصاري 1
  م9002،زي وزو،الجزائرجامعة مولود معمري تيـ غضبان نبيلة،المسؤولية الجنائية للطبيب،رسالة ماجستير، 2

 .41ص
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مشرع من ضرورة شترطه اللأنه يتجاهل ما ا؛يبدو هذا الرأي غير سديدو .1ترخيص بمزاولة المهنة

ية التي المزاولة يجب أن تكون بالكيفو ،مل المؤهل العلمي للمهنة الطبيةأن يزاول الشخص حا

اء في الفقرة الثانية من ـرأي بما جـذا الـكما أ حتج على هعلى النحو السالف ذكره،يتطلبها القانون و 

عل من مزاولة المهنة الطبية حرم الفافي حالة العود ي  و ) :التي جـاء فيهاو  (عقوبات 324) المادة

يمكن تصوره إلا رمان من مزاولة المهنة الطبية لاالحو .(العقوبة المحكوم بها عليه  مدة تساوي مدة

 .2ص له بمزاولة تلك المهنةخ  لشخص قد ر  

 الثاني المطلب 

ـ  جرائم الإجهاض قوبةة تشديد عل  ع 

اول لمهنة طبية  ن يتصف بصفة المز ـة تشديد عقوبة جـرائم الاجهاض إذا ارتكبت مملّ تكمن ع  

م على اقتراف مثل هذا الج  في أمور عديدة، رم فإنه بذلك منها أن المزاول لمهنة طبية عندما ي قد 

خبرته في غير ما إذ ي سخّر الجاني هنا صفته و ة،الصيدلآداب مهنة الطب أو سيء إلى شرف و ي  

ل مهنته ستغ  ي  فير أسباب الــراحة لهم  من أن يعمل على علاج المرضى وتو فبدلاً نتظر منه،هو م  

فغالباً ما ،4سيما إذا أصبح هذا الفعل باباً لتحقيق الكسب المادي السريع!3تلك في قتل الأجنة

وعلى سبيل الاحتراف  المشروعيكون ارتكاب المزاول لمهنة طبية لهذه الجريمة بدافع الإثراء غير 

                                                           
كرات مطبوعة على الآلة الكاتبة،كلية الحقوق مذفي قانون العقوبات القسم الخاص،دروس ـ محمد شاهر حبيب، 1

 .311لدى الأنصاري،الكتاب الأول،صمشار إليه ،21جامعة بنغازي،ص
 .904ئم الاعتداء على الأشخاص،صجراـ  محمد باره، 2
 .100مصطفى لبنة،مرجع سابق،ص ـ 3
م  9009،لقانون الجنائي ـ دراسة مقارنة ـ،رسالة دكتوراه،جامعة عين شمسالاجهاض في ان منجد،ـ منال مروا 4

 . 473ص
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الراجح في الفقه و ،1غي أن تقابل بتشديد العقابكشف عن خطورة خاصة في الجاني ينبهذا كله ي  و 

لكن و ،2الإسلامي ـــ أيضاً ـــ أن وجود باعث الطمع في الجريمة سبب من أسباب تشديد العقوبة

 جهاض ول لمهنة طبية أجراً عن عملية الإد أن يتقاضى المزاشد  يشترط لانطباق هذا الظرف الم  لا

 .ناً أو على سبيل المجاملةبها مجالو قام د العقوبة في حقه و شد  فت  

من القانون يجعله مخالفاً لما يفرضه عليه اول لمهنة طبية لجريمة الإجهاض،كما أن اقتراف المز 

المهن المرتبطة بها القيام بإجهاض أي حظر على مزاولي المهن الطبية و شرع ي  فالم  ،اتالتزام

من القانون رقم  (42)المادة ة التي تقتضي إنقاذ حياة الأم،نصتحامل باستثناء حالة الضرور 

جهاض الحامل أو قتل الجنين إلا إذا يجوز إلا) :علىئولية الطبية،بشأن المس.م4241لسنة (47)

. م4273لسنة (401)مـون رقـانـمن الق (444)ادةــكما نصت الم،(قاذ حياة الأم اقتضى ذلك إن

شأنه  شيء من يجب على الطبيب الامتناع عن وصف أي) :بإصدار القانون الصحي على

يجوز مع ذلك و ملية إجهاض مهما كانت الظروف يجوز له إجراء عكما لاإجهاض امرأة حامل،

د لأسباب فنية أن عتق  الولادة أن يقوم بعملية الإجهاض إذا كان ي  للأخصائي في أمراض النساء و 

مثل هذه فيه  ضاف إلى ذلك أن من تتوافري  .( ...ة للمحافظة على حياة الحاملالعملية ضروري

خبرته الفنية دون أن يترك في الغالب والاعتياد و  جهاض بسبب الممارسةل عليه الإسه  الصفة ي  

لما قدام عليه،تشجيع الحوامل الراغبات في الإجهاض على الإهذا من شأنه و ،3أثراً لجريمته

كما تضمن لهن عدم تفادي المخاطر الصحية للإجهاض، لأمثال هؤلاء من خبرة تضمن لهن

رأة عن ـــزوف المــو عــفالغالب ه،ةــواقعـار الــاء آثــخفدرة على إـــقــؤلاء من لما لهفعلهن،ضاح افت

                                                           
 .334مر السعيد رمضان،مرجع سابق،صـ ع 1
 .131ن نافع المحامدي،مرجع سابق،صـ عبدالرجمن ب 2
 .443ـ فريجة حسين،مرجع سابق،ص 3
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ذلك وجدت من يقوم بذلك من أصحاب المهن الطبية فإن فإذا ماإذا لم تكن تأمن عواقبه، سقاطالإ

 .1جهاضسيشجعها على ارتكاب جريمة الإ

ة ــت ممن يتصف بصفـاض إذا ارتكبـرائم الإجهــة جـوبـقيد عـدـأن تشـرع الليبي بشـشلك الم  ـمسو 

شرع أنه ؤخذ على مسلك الم  لكن ي  و ما رأينا من أسباب سبق ذكرها،لحمد له،المزاول لمهنة طبية ي  

ــ على الأطباء بتخصصاتهم كافة التشديد ـــ كما رأينا عند تحديد صفة المزاول لمهنة طبية ـ ر  ص  ق  

فئات أخرى من نطاق الأمر الذي تخرج معه الفحوص المعملية،حاث و والصيادلة وممتهني الأب

ين كذلك القائمكالقابلات والقائمين بأعمال التمريض و علة ذاتها في حقهم،مع توافر الهذا التشديد،

بالرغم من اتصالهم الوثيق لنحو المبين بتعريف المشرع لها،على ابالمهن المرتبطة بمهنة الطب و 

ل ــــوليد على سبيـــة التـــارس عمليــثى التي تمــالأن) :يــدة هـــولــالمـابلــة أو فالقية،ـــالطبال ــبالأعم

الجراحة ول على درجة بكالوريوس في الطب و شرع من شرط الحصقد استثناها الم  ، و 2(الممارسة 

من  (443)ادةـــد في الموار ـــــية،الـن الطبــمهزاولة أي من الـــلمرف بها،ـــات المعتـعامـدى الجـــمن إح

   :نه علىــم (494)ادةــت المصّ يث ن  ـحون الصحي،ـدار القانــبإص.م4273ةـلسن (401)مـون رقـالقان

قتصر مزاولة القابلة لمهنتها على من هذا القانون ي   (443)ـال المـــــــــــــــــــادةاستثنــــــاءً من أعمـــــ) 

بالحامل أثناء حملها و العناية و طبياً أثناء الولادة أو بعدها، م تدخلاً التوليد الطبيعي الذي لا يستلز 

على دراية كافية فالقابلة .(للأطباء يرتبط بذلك من تنفيذ الإرشادات الصحية ماولادتها ونفاسها و 

نص الأمر الذي جعل بعض التشريعات ت   أكثر خبرة من غيرها في هذا الشأنبشؤون التوليد و 

ها صفة القابلة كقانون العقوبات ئم الإجهاض في حق من تتوافر فيعقوبة جرا صراحة على تشديد

                                                           
 .411ص،(4)هامش رقمعقوبات القسم الخاص،شرح قانون الـ فتوح الشاذلي، 1
الوضعي المصري،رسالة دكتوراه القانون الإجهاض في الشريعة الإسلامية و  جريمة،ـ مناع أحمد مناع عبيد 2

 . 477،صم9004جامعة القاهرة،
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شرع بالنص صراحة على جميع الحالات التي تتوافر في ستلزم تدخل الم  الأمر الذي ي  .1المصري

نادي بالتوسع بعض الشيء في الأشخاص اللذين يجب أن هناك من ي  سيما و ة التشديد،لّ حقها ع  

يؤثر في موضوع فيه هذه الصفة و  ة الخاصة بحيث تشمل كل من تتوافرإضافتهم من ذوي الصف

أنه ربط شرع الليبي أيضاً،ؤخذ على مسلك الم  كما ي  .2فعالةجهاض الحامل بطريقة مباشرة و إ

هذا من شأنه أن يؤدي إلى إفلات حالات و بمزاولة الجاني للمهن الطبية،عمال ظرف التشديد إ

ة تغليظ العقاب يجب لّ فع  بالرغم من توافر العلة في حقهم،د شد  عديدة من إعمال هذا الظرف الم  

نما تكمن في توظيو رخصة لمزاولة المهنة الطبية، الحصول على ربط بضرورةألا ت   ف العلم ا 

ي ستحسن أن يلغي و ،3بغض النظر عن وجود ترخيص من عدمه الطبي توظيفاً غير مشروع

الخبرة العملية التي ي أو على المؤهل العلم الجاني حصوليكتفي بإشتراط ــرط و ذا الشــشرع هالم  

 .ارتكاب هذا النوع من الجرائم تيسر له

 

 

 

 

 

                                                           
قابلة يحكم عليه أو  إذا كان المسقط طبيباً أوجراحاً أوصيدلياً  ):عقوبات مصري،على(913)ـ تنص المادة 1

 .( بالسجن المشدد
 .449د مناع،مرجع سابق،صـ مناع أحم 2
عن كلية القانون  لطبيب الجزائية،مجلة الشريعة والقانون،تصدرمسؤولية اـ مأمون أبو زيتون ومؤيد محمد، 3

 .919م،ص9041،يناير94،السنة47بجامعة الإمارات المتحدة،العدد
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 الثاني  حثبالم

 أثر الصفات المهنية على تشديد عقوبة جريمة السرقة 

لهذا عملت جميع اقتصاد المجتمع،لما له من أهمية في حياة الفرد و المال هو عصب الحياة،

   ياج من الحماية القانونية بالعديد من النصوص في القوانين الخاصة الشرائع على إحاطته بس

دة هد  سلطة الإفراد على هذه الأموال م  و ،1له قيمةوالعامة ، والمال هو أي شيء يمكن تملكه و 

راعي طبيعة شرع الجنائي حماية جنائية لها بنصوص ت  لهذا قرر الم  بكثير من الأفعال الضارة،

 143المادة) الحـــدود يرـــم تغيرّ ـفج  خـاصة لحيــازة الأمـــوال العقـاريــة، ايةـــرر حمـــفقهــذه الأمــوال،

ضاً حماية للأموال كما قرر أي،(عقوبات 141المادة) ض بالعنف لحيازة العقارالتعر و  (عقوبات 

( عقوبات 114دةالما )م النصبــــــــــــرّ ج  و  (بعدها عقوبات ومـا111المادة) السرقــة مرّ فج  المنقولـــة،

دة من ستم  شرع جعل من صفة الجاني الم  حيث إن الم  و ،(عقوبات 114المادة) مانةيانة الأم خ  رّ ج  و 

( صفة الخادم و صفة الم ستخد م و صفة العامل و صفة الصانع ) الحرفمزاولة بعض المهن و 

فنص ر بحثنا عليها فقط،،لذا سوف يقتص2اً لعقوبة جريمة السرقة في قانون العقوباتدشد  ظرفاً م  

كل ) :التي جاء فيها و  (عقوبات 111) ولى من المادةشرع على جريمة السرقة في الفقرة الأالم  

الصفات الواردة جريمة السرقة و ل سنعرضو ،(ب بالحبس عاق  كاً لغيره ي  من اختلس منقولًا مملو 

   .(مطلب الثاني ال) يد فيـة التشدلّ  ـ وم ببيان عــثم نق،(المطلب الأول ) في ،فيها

 

 
                                                           

 .410ـ إسحق منصور،شرح قانون العقوبات الجزائري،ص 1
في شأن إقامة حدي .م4221لسنة (43)اقب بموجب القانونهذا البحث جريمة السرقة المعتدخل في نطاق ـ لا 2

  .تشدد العقوبة لأي صفة في الجانيلكونها لا .م9004لسنة (40)السرقة والحرابة والمعدل بالقانون رقم
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 الأول   المطلب

 الصفات الواردة فيهاالسرقة و  جريمة

فجوهر ،1يتحقق الركن المادي لجريمة السرقة باختلاس المال المنقول من حائزه دون رضاه

،وتكمن 2ليس الملكيةرة هي محل الحماية الجنائية و ـفهذه الأخيازة،ـرقة هو تبديل الحيـريمة السـج

صطلح الاختلاس قد كما أن م  شرع لم يضع تعريفاً له،الاختلاس في أن الم   أهمية تحديد مدلول

أموال الموظف العام للأموال العامة أو  ورد ذكره في مواطن أخرى من القانون كجريمة اختلاس

ـــرائم انون الجـــمن ق 97) ـادةوجب المـــاقــب عليها بمــالمعــه،ه بحكم وظيفتـــاص المسلمة إليــالأشخ

دلول الاختلاس ـــديد مــه تحــالفقو  اول القضاءــــذا الغموض في المصطلح  حـــام هــأمو  (قتصادية الا

 ذاــوه ، الاختلاس ركن بقيام إلا رــلاتتوف ةــالسرق جريمة نإ) :اء المحكمة العلياـــاء في قضــفج

ء في اــجو .3( الجانى ةحياز  الى عليه المجنى حيازة من ونقله الشيء بأخذ إلا لايتم الاختلاس

 حيازة من المال بانتزاع يتم السرقة جريمة فى الاختلاس) :قضاء محكمة النقض المصرية

 . 4( رضاه بغير عليه المجنى

تنتهي و ، نظرية الحيازة في القانون المدنيرتكز على التي ت  ( جارسون) أما في الفقه،فتسود نظرية

السلطة بها السيطرة المادية على الشيء و عطي لصاحالتي ت  إلى أن التسليم الناقل للحيازة الكاملة 

عطي لصاحبها اقصة التي ت  ــل للحيازة النــذلك التسليم الناقــــكو معنوية،ينتفي معه الاختلاس،ال

                                                           
 .14جرائم الاعتداء على الأموال،ص،ـ أبوبكر الأنصاري 1
الدار ،لأولىالطبعة االليبي القسم الخاص،جرائم الاعتداء على الأموال، ن العقوباتقانو باره،ـ محمد رمضان  2

 .49م،ص4244الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان،
 . 21ء الثاني،صالجز م،مجموعة القضاء الجنائي،93/9/4244ق،ج  424/3المحكمة العليا،الطعن رقمـ  3
احكام محكمة النقض ،ة القانونية الكاملةم،المجموع4219/ 91/1ق،ج  4741/34رقمالطعن صري،ـ نقض م 4

 www.iblsystem.com.الجنائية،اصدار الدولية للبرمجيات
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لشيء دون السلطة المعنوية عليه،ينتفي معه الاختلاس أيضاً  أماالتسليم السيطرة المادية على ا

( باليد العارضة ) فيعرف،شيءن أي سيطرة مـــادية أوسلطة معنوية على الـتلم من المسي مكّ الذي لا

صدر من شخص شترط في التسليم النافي للاختلاس أن ي  ي  و ،1ينتفي معه الاختلاسهذا النوع لاو 

 بدليكفي لتحقق الاختلاس أن ي  لاو ،2اختياردراك و أن يحصل التسليم عن إو ى المال،له صفة عل

بل يشترط لتحقق الاختلاس  بأن يضيفها لنفسه أو لغيره فقط ،عليه للمالالجاني حيازة المجني 

الرضا و ،(المالك أوالحائز ) ـــــهدل حيازة المـــــــال قد تم بدون رضا مــن المجني عليــــــــــيأن يكون تب

ا لحيازة دون الرضا اللاحق لها،فهذالمعاصر لتبديل انفي الاختلاس هو الرضا السابق أو الذي ي

ي شترط عدم علم المجني عليه بهذا التغيير لحيازة المال لتحقق لاو ،3ينتفي معه الاختلاسالأخير لا

هذا و منه للجاني أواختباراً له، يرضى بذلك استدراجاً لكنه لافقد يعلم المجني عليه بهذا و س،الاختلا

 السرقة فى تلاسالاخ ركن به ينتفى الذى لتسليما) :ضاء محكمة النقض المصرية بقولهأكده قما

 عن كان ،فإنحقيقةً  الحيازة عن التخلى به مقصوداً ،اليد واضع من حقيقي برضاء يكون أن يجب

 أن ماهنالك صحيح،وكل رضاء عن صادراً  لايعد فإنه وضبطه المتهم إيقاع بقصد التغافل طريق

 الرضا نه،وعدمم رضاء على لابناءً  عليه المجنى بعلم حاصلاً  يكون الحالة ذهــه فى لاســالاخت

فإذا توافرت هذه الشروط تحقق بها فعل ،4( السرقة جريمة فى يهم الذى هو - العلم عدم لا -

شترط لذا ي  جريمة السرقة لاتقع إلاعمداً،و .جوهر الركن المادي لجريمة السرقةالاختلاس الذي هو 

فمن يأخذ ولًا لغيره،أنه يختلس مالًا منقيتحقق بعلم الجاني بئي عام لدى الجاني،توافر قصد جنا

                                                           
لسرقة،مجلة العلوم القانونية في ماهية الاختلاس المكون للركن المادي لجريمة اـ مصطفى فهمي الجوهري، 1

 .ومابعدها 712م،ص4223،س9،العدد34والاقتصادية،مجلد
 .914بق،صماهر الدره،مرجع سا ـ 2
 .419عمر الحسيني،مرجع سابق،صـ  3
احكام محكمة النقض ،م،المجموعة القانونية الكاملة49/4/4219ق،ج 327/49ـ نقض مصري،الطعن رقم 4

 www.iblsystem.com.الجنائية،اصدار الدولية للبرمجيات
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الحائز بهذا كما يجب أن يعلم بعدم رضاء عد سارقاً،لانتفاء القصد لديه،ي  خصه لاداً أنه ي  عتق  مالًا م  

 جريمة في الجنائى القصد نإ) قضاء المحكمة العليا حيث جاء فيهأكده هذا ماو التغيير للحيازة،

 فمن يستولي على،1( مالكه رضا بغير يرللغ مملوكا منقولا يختلس أنه الجانى بعلم يتحقق السرقة

يكفي العلم بهذه لاو ،2بررهعد سارقاً إذا كان لهذا الاعتقاد ما ي  ي  مالٍ معتقداً رضا حائزه بذلك لا

نما يجب أن تتجه إرادته إلى إتيانو لدى الجاني،الكيفية ــــ فحسب ـــ لتوافر القصد  السلوك المجرم  ا 

ضافة إلى هذا لابد أن تتوافر إه على اختلاس مال الغير،ن ي كر  م عد سارقاً ي  فلا (فعل الاختلاس ) 

  مازح زميله بأخذ أي منقول لهفمن ي  ختلس مال الغير دون رضاه،نية تملك هذا المال،لدى من ي  

الظهور على نية التملك تتحقق بو قاً لانتفاء قصد التملك لديه،يعد سار يخفيه عنه ثم يرده إليه لاو 

انطلاقاً من أن جريمة السرقة جريمة وقتية فإنه و ك والتصرف فيه بهذه الصفة،المالالمال بمظهر 

يصلح القصد لاو لاس،ــل الاختــلفع (نية التملك الإرادة و العلم و ) ائيـــرة القصد الجنــمعاص رطــي شت

 .3اللاحق لفعل الاختلاس لقيام السرقة

ذا اكتملت الأركان السابقة تحققت جريمة السرقة في صو و  ب عليها بعقوبة عاق  رتها البسيطة الم  ا 

يجوز الحبس لا من المعروف أن عقوبةو  (عقوبات 111) ولى من المادةالحبس بموجب الفقرة الأ

شرع شدد عقوبة هذه الجريمة لكن الم  لاتزيد على ثلاث سنوات،ة و عشرين ساعأن تقل عن أربع و 

( عقوبات 117و111) لمادتيناص عليها في إذا ما اقترن بها أي ظرف من الظروف التي ن  

 حرفة يزاولها دة من مهنة أو ستم  تكون م  تصف بها الجاني و يتعلق بصفة ي  من هذه الظروف ماو 

تزيد على أربع سنوات نة ولاتقل عن سبس مع الشغل مدة لااقب على جريمة السرقة بالحفع  

                                                           
 .414،ص90،س1م، م م ع،ع4/3/4243ق،ج 404/94المحكمة العليا ، الطعن رقم  ـ 1
 .79ائم الاعتداء على الأموال،صجر بوبكر الأنصاري،ـ أ 2
 .ومابعدها 11م الاعتداء على الأموال،صجرائـ للمزيد يراجع محمد باره، 3
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الفقــرة الثــانيــة مـن المـــادة    بـوجــبملاـتــزيــد على مــائــة جنيه،ن عشرين جنيهاً و ــتقل عوبغرامـــة لا

دة من مـــــــزاولة حال ارتكاب السرقـــــة ممن يتصفون ببعض الصفات المستم (عقوبات 111) 

قة ضد ة السر دة جزاءً للخادم الذي يرتكب جريمشد  فجعل هذه العقوبة الم  ،الحــــرفبعض المهن و 

لخادم هو من يتفرغ لخدمة مخدومه نظير أجر كيفما او ،(عقوبات 4بند 117/9المادة) مخدومه

 ييؤد من عتبر خادماً فلا ي  .1فتخرج من ذلك طائفة من يقومون بأعمال عرضية،كانت طبيعته

عد الأجر الذي يتقاضاه ي  و ،يوماً 44لالذي يأتي للحديقة ك بصورة متقطعة مثل البستاني عمالاً أ

في حق من  (الخادم ) ،شرطاً أساسياً لثبوت صفةومه لقاء ما يقدمه له من أعمالالخادم من مخد

ف ضفي العر ينقطع لخدمة غيره ـــــ بالرغم من عدم نص المشرع الجنائي على هذا الشرط ـــــ فلا ي  

 إذا كان يتقاضى أجراً على عمله  ـــــ إلالو انقطع لخدمة غيره على شخص ما صفة الخادم ـــــ و 

لهذا تثبت .2شهريسبوعي أو أقد يكون بشكل يومي أو و ،عيناً و لايهم شكل الأجر إن كان نقداً أو 

لته الخاصة لقاء ويقوم بلوازمه و لوازم عائ ما كل من يعمل في خدمة شخصل (الخادم ) صفة

برة بالمدة عا الأجر أو شكله،فيستوي أن يكون نقداً أوعيناً،كما أنه لاعبرة بقيمة هذأجر معين،ولا

شترط أن تكون الخدمة مستمرة طوال لا ي  و .يكون أسبوعياً أوشهرياً أن  فيستويالمقررة لهذا الأجر،

وم في ـوم أو يـلو كانت لمدة ساعة في الية منتظمة و يكفي أن تكون أعمال الخدمة بصور و ،اليوم

 . 3وعـالأسب

أن و الخادم والمجني عليه هو المخدوم، د أن يكون الجاني هو شد  ي شترط لإعمال هذا الظرف الم  و 

كأن تكون هذه الأموال مودعة لو لم تكن ملكاً له،ل محل السرقة في حيازة المخدوم و مواتكون الأ

                                                           
 ،المغرب،الدارالبيضاءمطبعة النجاح الجديدةالقانون الجنائي المغربي،القسم الخاص،شرح ـ عبدالواحد العلمي، 1
 . 340تاريخ،صبلا

   .934م،ص4241،الإسكندرية،المطبوعات الجامعيةشخاص والأمـوال،دار ـ عوض محمد،جـرائم الأ 2
 . 717سرور،مرجع سابق،ص ـ أحمد 3
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كما يجب أن يعلم الخادم وقت ارتكاب السرقة بأن المال ملكيتها تعود للغير،لمخدوم و فقط لدى ا

شترط لإعمال هذا الظرف أن تقع السرقة في ي  لاو ،(في حيازته ) 1الذي يسرقه يخص مخدومه

لو حصلت السرقة من الخادم ضد مخدومه فيتحقق هذا الظرف و به الخادم، ذي يعملالمنزل ال

 نص مؤدى نإ) :قضاء المحكمة العليا حيث جاء فيهأكده هذا ماو ق منزل هذا الأخير،خارج نطا

 طائفة طائفتان بشأنهم العقوبة غلظت   الذين شخاصالأ نأ الثانية الفقرة من أول بند111المادة

كما ي شترط لإعمال هذا  2..... ( السرقة محل كان ياً أ مخدومهم ضد الجريمة واارتكب ذاإ الخدم

أما إذا يعد فعله سرقة،الظرف في حق الخادم أن تكون يده على مال مخدومه يد عارضة لكي 

دم علية يشكل خيانةً للأمانة  كانت حيازته لمال مخدومه على سبيل الأمانة فإن استيلاء الخا

 لجريمة مرتكبا يعد مخدومه مال يختلس الذى لخادما ):ه قضاء النقض بقولـــــــــــههذا مـــــا أكدو 

 لاتكون المال على يده كانت إذا ماأ،مانةالأ سبيل على إليه مل  س   قد المال كان إذا مانةالأ خيانة

 . 3( رقةالس لجريمة مرتكبا يكون فإنه إليه الحيازة انتقال فيها مقصود غير عارضة حيازة مجرد إلا

الذي يســرق مــال أحــد ضيــوف مخدومه؟الجواب أنه ادم ــذا الظرف على الخــري هــكن هل يســلو 

 رتكب السرقة ضد المخدوم نفسهلأن المشرع اشترط أن ت؛عمال هذا الظرف في حقهوز إيجلا

صراحة  ثم أن هناك من التشريعات ما نصت على مثل هذه الحالةلايجوز التوسع أوالقياس هنا،و 

لو وقعت السرقة  حتى؛د سارياً في حق الخادمشد  كالقانون المغربي الذي جعل مثل هذا الظرف الم  

ي قيام تقتض،ها العقوبةموجبد بشد  و صفة الخادم التي ت  .4على غير المخدوم ممن وجدوا في منزله

                                                           
 .121صسابق، مرجعـ عمر السعيد رمضان، 1
 .411ص،44،س4م،م م ع،ع94/4/4271ق،ج 941/90محكمة العليــا،الطعن رقم ـ ال 2
لنقض موعة القانونية لأحكام محكمة امنشور بالمجم،49/4/4214ق،ج 4110/44ـ نقض مصري،الطعن رقم 3

 .الجنائية
 .340د الواحد العلمي،مرجع سابق،صـ عب 4
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كمن يقوم ،1للتشديد أما إذا كانت هذه العلاقة منتفية فلا محل،المخدومعلاقة تبعية بين الخادم و 

 .بأعمال عرضية للغير

رت في إذا تواف (عقوبات 4بند 111/9) جريمة السرقة بموجب المادةشرع أيضاً عقوبة د الم  شد  ي  و 

 .(ع الصان  ) أو(ل العام  ) أو(الم ستخد م ) الجاني صفة

عمالًا أمارسون طلق على عمال يم ت  ستخد  لكن تسمية الم  و ل بالمعنى القانوني،عام  الم ستخد م هو و 

شرع في قانون علاقات فعرّفه الم  ل ا العام  ــأم.3المحاسبالكاتب و السكرتير و ،ك2لها طابع ذهني

رقابة جهة العمل لقاء مقابل شراف و إل شخص طبيعي يلتزم ببذل جهد تحت ك) :ـهـالعمل بأن

يقوم به تحت غير و م عمله للقدّ ي   شخص لالعام  ف،4( مبلغاً مالياً صة في الإنتاج أو كان ح   سواءً 

إلا شخصاً يكون ل لاالعام  و ،5(صاحب العمل ) يرــــــــــر يلتزم به الغــــاء أجــــــيهه لقتوجشرافه و إ

ظ أن ي لاح  و خصاً طبيعياً أوشخصاً معنوياً،صاحب العمل فقد يكون شطبيعياً،أما جهة العمل أو 

( هني أوعضلي ذ) هدم للغير ج  قدّ بقانون علاقات العمل تنطبق على كل من ي   (ل العام  ) صفة

م قدّ ل في قانون العقوبات تنطبق على كل من ي  يرى جانب من الفقه أن صفة العام  و لقاء مقابل،

على النحو فهذا الأخير يسمى الم ستخد م و ،6هداً ذهنياً م ج  قدّ هداً عضلياً لرب العمل دون من ي  ج  

 . السالف بيانه

                                                           
 . .340د الواحد العلمي،مرجع سابق،صعبـ  1
 .434ـ معجم القانون،ص 2
دار ،ائم العدوان على المصلحة العامةالكتاب الأول جر رح قانون العقوبات القسم الخاص،شـ فتوح الشاذلي، 3
  .994؛فريجة حسين،مرجع سابق،ص401م،ص9004امعية بالإسكندرية،لمطبوعات الجا
 .بإصدار قانون علاقات العمل.م9040لسنة (49)من القانون رقم4/40ـ المادة 4
 .449ص،ـ معجم القانون 5
رح قانون ش؛عمر السعيد رمضان،401قانون العقوبات القسم الخاص،ص شرحفتوح عبدالله الشاذلي،ـ   6

 .   994ص،مرجع سابقفريجة حسين،؛121م،ص4241ة العربية بالقاهرة،النهضخاص،دار العقوبات القسم ال
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في عمل يدوي لحساب صاحب  لــمن يشتغ وـه) :هـأنـائي بـه الجنــرّف في الفقــفي ع عالصان  أمــا 

في مصنعه أو ورشته أو   هو من يقوم بعمل يدوي لحساب غيره )،أو1(المصنع لقاء أجر معين 

من يقوم بعمل يدوي  طلق علىت   (ع الصان  ) بتحليل هذه التعريفات نجد أن صفة،2( محله التجاري

ــل ة العام  ـلاقــهي كعم العمــل لحسابــه لقــاء أجــر،د  ــقمن ي  ع و ان  ــالصة بين ــفالعلاقلحساب غيــره،

لعمل اليدوي السائد في المصانع والورش إلا أن موضوع العمل هنا محدد نوعه بابصاحب العمل،

يتلقى  ع ليشمل منع م ن تعريف الصان  وس  هناك م ن ي  و ي المهن والحرف اليدوية الأخرى،باقو 

غل لحساب صاحب المصنع لقاء أجر هو من يشت) :ف الصانع بأنهعرّ في  ،أرباب العمل تمريناً لدى

د ـرياً في صفته إذ قـوهـراً جـر عنصـليس الأجو ،لـاب العمـدى أربـاً لـريناً مهنيــن يتلقى تمــأو م

عياً مل شخصاً طبيسواءً كان رب العي مقابلًا للتمرين الذي يتلقاه،لايتقاضى شيئاً بل إنه قد يؤد

ذا ــاد إذ أن هــورة من الاعتيــل في صــو آداء العمــة هـوهري في هذه الصفـــر الجــالعنصو معنــوياً،أو 

يتيح له أن يدخل في حرية إلى الأماكن و الاعتياد هو الذي يمنح القائم بالعمل ثقة رب العمل 

 .  3(التي يحوزها المجني عليه 

ع  ل عن الم ستخد م عن الصان  م عن العام  يميز الخاد   ننتهي إلى أن موضوع عقد العمل هو ما

بينما كان موضوع الخدمة التي قدمها الأول تتعلق بشخص مخدومه،فكان موضوع الخدمة التي ي

  أما الأعمال التي يقوم بها الثالث ذات طابع ذهنيدمها الثاني ذات طابع عضلي بحت،يق

 . الورشتعلق بالمصانع و ذات طابع يدوي م الأعمال التي يقدمها الأخيرو 
                                                           

نهضة مطبعة قانون المصري،الطبعة الثانية،الأموال في ال،جرائم الإعتداء على الأشخاص و ـ رؤوف عبيد 1
 .340م،ص4244مصر،القاهرة،

 . 994جع سابق،صفريجة حسين،مر ؛401قانون العقوبات القسم الخاص،صشرح فتوح الشاذلي،ـ  2
ني جرائم الاعتداء على المجلد الثانون العقوبات العراقي وتعديلاته القسم الخاص،شرح قاني،عباس الحسـ  3

 .427م،ص4271بغداد،،الأشخاص والأموال،مطبعة العاني
   



119 
 

قة في المكان الذي يعمل فيه أي  شرع لإعمال التشديد في حق هؤلاء أن ت رتكب السر شترط الم  ي  و 

هذه بعض من و ،(خدمه أومستودعه أوحانوته مخزن من است) سابقة من أصحاب الصفات ال

لى سبيل المثال مشرع لها جاء علكن ذكر الأن يعمل بها أصحاب هذه الصفات، الأماكن المعتاد

فالعبرة هنا باقتراف أي من  (المحل الذي يعمل فيه عادةً ) لاالحصر،فقد أردف المشرع وذكر

تجعل من هذا الظرف غير  (يعمل فيه عادةً ) عبارةو في مكان العمل، لجريمة السرقةهؤلاء 

ض ستدعى لعمل عار بة في مكان العمل من العامل في الذي ي  رتك  منطبق على السرقة الم  

سرقة ثبت إن الي  و ،شترط أن يذكر الحكم مكان عمل الجاني بالتحديدي  و د اكماله،ينصرف بعو 

 الذى المحل) :المحكمة العليا حيث جــاء فيــه هذا ما أكده قضاءوقعت منه داخل هذا المكان،و 

 نهأ ثبت ذاإ بحيث،فيه ليعمل له المخصص بالمكان يتحدد نأ ينبغى عادةً  الطاعن فيه يعمل

 والتى المكان هذا عن الخارجة جزائهأو  المعسكر قسامأ بقية نفإ بالمعسكر معين مكان في ليعم

 خلا اذا  و ،المعتاد الطاعن لعمل محلاً  تعتبر لا عمله طبيعة تقتضيه لا فيها الطاعن وجود يكون

 .1( نقضه يوجب بما قاصراً  يكون ذلك بيان من الحكم

ءً كان عاملًا في ب العمل أو لأي شخص آخر سوايستوي بعد ذلك أن يكون المال المسروق لر 

تكب السرقــــة شترط أن ت ر شرع هنا لم ي  فالم  أودعه في المحل لإصلاحه مثلًا، زبوناً المكان ذاته أو 

لكن ،(فعل في سرقة الخادم ضد مخدومه  كما) ع ضد رب العمــــلالصان  ل أو العام  من الم ستخد م أو 

ن ذلك أب العمل لإعمال هذا الظرف،رقة على أموال صاحهناك من يرى ضرورة أن تقع الس

حكمة التشديد في هذه الحالة تكمن في أن الأموال المسروقة تكون بين يدي الجاني بحكم طبيعة 

 يخالف ما جاء بقضاءو ،لا أنه يقيد النص بما لم يرد فيههذا الرأي بالرغم من وجاهته إو ،2عمله

                                                           
 .914،ص49،س9م،م م ع،ع94/1/4277ق،ج  91/91رقم  الطعنـ المحكمة العليا، 1
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 نأ انيةــالث رةــالفق من أول دــبن111المادة نص ؤدىــم نإ) :حكامهاد أــاء بأحـــفقد جالمحكمة العليا،

 أياً  مخدومهم ضد الجريمة ارتكبوا ذاإ الخدم طائفة طائفتان بشأنهم العقوبة ظغلّ ت   الذين شخاصالأ

 في السرقة جريمة ارتكبوا اذا عوالصان   لــام  ـوالع دمستخ  الم   مــه الثانية والطائفة،السرقة محل كان

ستقر يخالف أيضاً ما او 1( لغيره مأ العمل لرب المسروقات كانت سواءً  فيها يعملون التي لجهةا

مجني عليه سواءً كان الي مكان العمل لإعمال هذا الظرف،عليه الفقه من اشتراط وقوع السرقة ف

من عمال و اللاء الواقع من الخدم أو ظ في الاستيلاح  ي   .2عاملًا معهرب العمل أو زائراً أوعميلًا أو 

هي بما إذا كان التسليم الحاصل إلى هؤلاء قد تم بغرض في حكمهم أن العبرة في هذه الحالات 

فإذا وقع التسليم بغرض نقل ه كان لتمكين اليد العارضة فقط،أم أننقل الحيازة كاملة،أم ناقصة،

ذا تم بغرض نقل الحيازة الناقصة و املة فلا جريمة في الاستيلاء الحيازة الك الاستيلاء تحقق بفتا 

فإن الاستيلاء هو التسليم هو مجرد اليد العارضة  أما إذا كان الغرض منجريمة خيانة الأمانة،

 .3الاختلاس اللازم لقيام جريمة السرقة

تعهد نقل الأشياء شرع أيضاً من عقوبة جريمة السرقة إذا توافرت في الجاني صفة م  د الم  شد  كما 

إذا ارتكبت الجريمة ) :نـص عـلىو  (عقوبات 9بند 111/9) ادةالمعاقب عليها بموجب و عه،تابأو 

أي وسيلة نقل الأشياء في العربات أوالمراكب أوعلى دواب الحمل أو من أحد المحترفين بنقل 

أخرى أو من أي شخص مكلف بنقل الأشياء أو أحد اتباعهم إذا كانت الأشياء المذكورة قد 

ذا الظرف أن تقع السرقة ممن يتصف بصفة ــال هــرط لإعمـشتي  و .(لمت إليهم بصفتهم السابقة س  

                                                           
 .411،ص44،س4م،م م ع،ع94/4/4271ق،ج 941/90ـ المحكمة العليا،الطعن رقم 1
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كلفاً م  اء أو ـحترفاً لنقل الأشيتعهد نقل الأشياء أما أن يكون م  م  و  (له تابع تعهد نقل الأشياء أو م  ) 

الشخص الذي :هو رفيالح  و ة له،ـرفـاء حــو من يتخذ من نقل الأشيـاء هـرف نقل الأشيـحتم  و بذلك،

الاحتراف لا يعني تكرار العمل فقط ، و .1منتظمةفي حرفة بصفة مستمرة و  شه بالعمليكسب عي

حتى إذا كانت ليست الحرفة ا العمل حرفة يعتاش منها الشخص،إنما يجب أن يكون اتخاذ هذ

ن قيامه بنقل حترف نقل الأشياء تتوافر في حق م ن يكسب عيشه م  فصفة م  ،2الوحيدة للمعيشة

لى أجر مقابل قيامه بهذا العمل،فعلى الرغم من أن النص صوله عيتأتى هذا بحو ،أشياء الآخرين

هو استنتاج و شرط،ق على لزوم هذا التف  يشترط صراحة أن يكون النقل مقابل أجر إلا أن الرأي م  لا

ضافةً إلى اشتراط ممارسة هذا إ.3النقل يتقاضى بالبداهة عن عمله أجراً (حترف م  ) لأن؛صحيح

ارس هذا عد محترفاً لنقل الأشياء من يمفلا ي  ،منتظمةستمرة و صفة م  الشخص لنشاط نقل الأشياء ب

الم كلّف بنقل الأشياء فلا يشترط فيه أن يمارس هذا النشاط بصفة أما .النشاط بصورةٍ عرضية

يجب أن يتقاضى أجراً مقابل ذلك  لكناً،ض  ر  فيكفي أن يقوم بهذا النشاط ع  منتظمة،ستمرة و م  

التطوع من تعارض وذلك لما بين التكليف و في العادة متطوعاً بل مأجوراً، ونيكفالم كلّف بالنقل لا

( الم كلّف بنقل الأشياء حترف نقل الأشياء أو م  ) لا تتوافر صفة متعهد نقل الأشياءف،4يأباه المنطق

فالمقصود بمتعهد .5صديقه أو قريبهجاملة مساعدة لجاره أو في حق من ينقل أشياءً على سبيل الم

لمحترف ) أما التابع لأي منها.6شخص يلتزم بنقل شيء من مكان إلى آخر لقاء أجرالنقل كل 

                                                           
 .411ـ المعجم الوجيز،ص 1
 .19م،ص4223عة المفتوحة طرابلس،الجامجبر كوماني،القانون التجاري، ـ لطيف 2
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 .المرجع نفسه،الموضع نفسهـ  4
 .407،صقانون العقوبات القسم الخاص شرحـ فتوح الشاذلي، 5
لجامعية المطبوعات امال المنقول،دار الجزء الثاني جرائم الاعتداء على الـ جلال ثروت،نظم القانون الخاص، 6

 .441م،ص4224،بالإسكندرية



122 
 

إذا كانت  فلا تتوافر في حقه صفه متعهد نقل الأشياء إلا( ياء أو للم كلّف بنقل الأشياء نقل الأش

فلو كان تابعاً النقل في أي مرحلة من مراحلها، كالإشراف على عمليةله علاقة بعقد النقل،

م اد  ـكالخ) ل الأشياءـة نقـة له بعمليـلاقـعلا نـلكاء،ـل الأشيـم كلّف بنقـللشيـاء أو ل الأـنقرف ـلمحت

أهمية لمن يستلم الأشياء محل عقد لاو فلا تتوافر في حقه هذه الصفة، (اش المكتب فرّ الخفير أو أو 

شخصاً  عندما يكون متعهد النقل) أحد اتباعه وي أن يكون هو المتعهد بالنقل أوفيست،النقل

 .1(معنوياً 

حترفاً تعهد نقل الأشياء سواءً كان الناقل م  أخيراً فإن موضوع عقد النقل الذي تنبثق منه صفة م  و 

هذه الصفة من عقود فلا تنبثق يجب أن يكون موضوعه نقل أشياء، تابعاً لأي منهمام كلّفاً أو أو 

 ختلس أموال أحد الركابفلا يسري هذا الظرف على من يقوم بنقل الأشخاص وي،نقل الأشخاص

م بها النقل ، فقد تكون سيارة أوعربة يدوية أوعربة يجرها حيوان شرع بالوسيلة التي يتعتد الم  ي  لاو 

ي شترط أيضاً أن تكون الأشياء و . 2مركب أو على دابة أو قد يحمل الشخص الأشياء بنفسهأو 

ل   بغرض نقلها ، فلا يتوافر هذا الظرف و ه ناقلًا لها أو تابعاً للناقل مت إليه بصفتالمختلسة قد س 

لي الناقل الذي يستو له على سبيل الوديعة مثلًا ، أو  مفي حق الناقل الذي يستولي على مالٍ س ل  

ل رس  اء من الم  ـل للأشيـلام الناقـرقة بعد استـكما يلزم أن تتم الس. يشملها عقد النقل على أموال لا

 .ل إليهس  ر قبل تمام نقلها باستلامها من الم  و 

 

 

                                                           
 .441صالمرجع نفسه،جلال ثروت،ـ  1
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 الثاني المطلب

ـ   جريمة السرقة عقوبةة تشديدل  ع 

الصفات د عقوبة جريمة السرقة إذا كان الجاني ممن يتصفون بأي من د  شرع قد ش  رأينا أن الم  

ة من تشديد العقوبة بحق كل حامل لصفة من تلك لّ سوف نحاول بيان الع  و المهنية السابق ذكرها،

جريمة السرقة المقترفة ممن يتصف  عقوبة ة تشديدلّ تكمن ع  السرقة،فات حال اقترافه لجريمة الص

يتمثل تزام فرضه عليه ديننا الإسلامي أهمها خرقه لالم ضد مخدومه في عدة أمور بصفة الخاد  

 كلكمو كلكم راعٍ :) ـول الله صلى الله عليه وسلــــمل رســـقا في وجوب المحافظة على مال مخدومه

هو مسـؤول عن رعيتـه و  هـل راعٍ في أهلـرجـوالمـام راعٍ ومسـؤول عن رعيتـه،مسـؤول عن رعيتـه،الإ

مسؤول عن ادم راعٍ في مال سيده و ـوالخي بيت زوجهـا ومسـؤولة عن رعيتها،ة فـرأة راعيــالمو 

م بنى على الاعتبار الشخصي فشخصية الخاد  مخدومه ت  م و كما أن العلاقة بين الخاد  .1(رعيته 

م تجاه مخدومه ذات طابع فطبيعة الأعمال التي يلتزم بها الخاد  دى مخدومه،محل اعتبار ل

ستلزم الأمر الذي ي  م من الأشياء الخاصة لمخدومه رب الخاد  مما يترتب عليها ق  ،شخصي بحت

م أن على الخاد  و م ويوليه ثقته،لهذا يركن المخدوم إلى الخاد  يكون الأول محل ثقة لدى الأخير،أن 

ضيف إلى ي  م الذي يسرق مال مخدومه فالخاد  ،2يخون ثقتهلامصالحه و  رعىي  خدومه و يكون وفياً لم

يأتي تشديد العقوبة في مواجهة  فهناوضعها فيه،اعتدائه على مال مخدومه إخلالًا بالثقة التي 

م فاختلاس الخاد  المحافظة على أموال المخدومين، الخطورة الكامنة في الخدم المتوقع منهم

بإخلاله بالثقة المفترضة فيه إذ في دناءة نفسه،عرب عن خسة و جودة بين يديه ي  للأموال المو 

  ينقلب إلى الضد تماماً  ص في المحافظة على هذه الأموال نتظر منه الإخلاالوقت الذي ي  
                                                           

 .(443)الجمعـة في القـرى والمــدن:باب (40)كـتـاب الجمعة (47)دالله البخاري،مــرجع سابق،أبـوعبـ  1
 .331ـ عوض محمد،مرجع سابق،ص 2



124 
 

لأول وضع يده سهل لالمخدوم ت  م و كما أن العلاقة بين الخاد  .1قاً لتشديد العقابستح  وبذلك يكون م  

أن  لكذضاف إلى ي  ديه أشياء ليستعين بها في عمله،م توضع بين يفالخاد  الأخير، على أموال

كل هذا من شأنه تسهيل و ،2اتخاذ الاحتياطات منه حول دونت   مالخاد   الظروف التي يوجد فيها

م تقتضي منحه قدراً من حرية التنقل في منزل طبيعة عمل الخاد  استيلائه على الأموال كما أن 

مع مراعاة انطباق هذا الظرف في حق ،3الذي يتيح له فرصة ارتكاب السرقة الأمر،مخدومه

لكن صفة و رقة في المنزل الذي يخدم فيه،لو لم تقع السم إذا ارتكب السرقة ضد مخدومه و الخاد  

ة الرئيسية من تشديد عقوبة لّ فالع  على ما بمنزل مخدومه من أموال، سهل له الاعتداءم قد ت  الخاد  

 ه بحكم عمله تجاه مخدومه وأموالهرضة فيم هي إخلاله بالثقة المفتفي حق الخاد   جريمة السرقة

لم يجعل من وقوعها بمنزل و ضد المخدوم أينما وقعت،آية ذلك أن المشرع اعتد بوقوع السرقة و 

غفال ما قد يكون لهذه الصفة من دور في تسهيل مع عدم إالظرف،المخدوم شرطاً لإعمال 

 .  بمنزل المخدوم تكاب جريمة السرقةار 

ة تشديد عقوبتها لّ فتكمن ع  ع،الصان  ل أو العام  بة ممن يتصف بصفة الم ستخد م أو رتك  أما السرقة الم  

 برم بينهم ن أصحاب هذه الصفات تربطهم برب العمل رابطة تبعية يحكمها عقد العمل الم  في أ

منهم للعمل  ء أيداأن آسيما و الأمانة تجاه رب العمل، هذه الرابطة تفرض على هؤلاء واجبو 

موال التي يملكها صاحب حيث توجد العديد من الأبه يقتضي تواجده في مكان العمل،المناط 

والآلات و وسائل النقل تدخل في هذا الأدوات و ت إدارته لأغراض تنفيذ العمل،تكون تحالعمل أو 

داء العمل أن يقتضي أ ة أخرىكما أنه من ناحيالسلع المنتجة أو قيد الإنتاج،والمواد الأولية و 
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يقع على  من مستلزمات عمله كل هذه الأموالالمواد التي تكون و ،م العامل بعضاً من المعداتسل  ي  

شرع التزاماً على العامل بالمحافظة على ما بين رض الم  قد ف  و ،1العامل واجب المحافظة عليها

لاقات العمل على قانون ع من (44/1)المادة فنصتف به،كل  يديه من أشياء تتعلق بالعمل الم  

ت مستنداه إليه جهة العمل من أدوات أوأجهزة أو حافظ على ما تسلمأن ي  ) :منهاواجبات العامل و 

زم بردها بعد لتي  و ف به،كل  أن يحرص على استعمالها في العمل الم  و أو أية أشياء تتعلق بالعمل،

 بالعمل التحق قد كان ضده المطعون إن ):ول المحكمة العلياــدد تقــذا الصــفي هو . (نه الانتهاء م

 هذه فإن تصوير آلات بالمحل وكان السويحلي بميدان الكائن بمحله كمصور الطاعن لدى

 على يحرص ان واجبه ومن،المحل نفس فى كمصور عمله بحكم إليه مةسلّ م   تعتبر الآلات

عد لهذا ي  .2... (العقد  على المترتبة بالتزاماته أخل قد يكون فإنه بسرقتها هو قام فإذا،حفظها

على الأموال الموجودة في المحال (ع الصان  ل،العام  تخد م،الم س) استيلاء أصحاب هذه الصفات

خلالًا صارخاً بما يفرضو مفترضة فيهم من طرف رب العمل،التي يعملون فيها خيانةً للثقة ال ه ا 

ا ـكم.فة من أي منهمقتر  الم  ستوجب تشديد عقوبة جريمة السرقة ي  عليهم عقد العمل من التزامات،

فبموجب صفته هذه ،ل له ارتكاب الجريمةسه  ت   (ع صان  ل،عام  م ستخد م،) لجانيالمهنية ل ةـصفالأن 

لائه لأحد زمحل عمله سواءً كانت لرب العمل أو يكون على مقربة من الأموال الموجودة بم

ة يمنع من اتخاذ الاحتياطات فكما أن تواجده في المكان بهذه الصبالعمل أو لأي من الزبائن،

م إليهم بحكم أعمالهم منقولات كثيرة مما سلّ ن هؤلاء ت  أتكمن في  العقوبة هنا حكمة تشديدف.منه

فينبغي أن يكونوا في ممارسة وا إلى التخلي عن واجب الأمانة،عمدل عليهم سرقتها إذا ماسه  ي  

                                                           
  البحث العلمي بالعراق اصدارات وزارة التعليم العالي و ،ياس،الوجيز في شرح قانون العملـ يوسف إل 1
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شرع اعتد بصفة الجاني في تشديد الم   ظ أنلاح  هنا ن  و .1ثقة التي توضع فيهم عادةلعملهم أهلًا ل

فيتوافر ظرف التشديد إذا وقعت السرقة من بين المكان الذي يعمل فيه،ولكن ربط بينها و ،العقاب

ينطبق ظرف التشديد إذا لاو ان المال لرب العمل أولغيره،صاحب الصفة داخل محل العمل سواءً ك

ن كان المال مملوكاً لربتى و ح،ارتكبت السرقة من صاحب الصفة خارج مكان العمل العمل  ا 

 دون التقيد بمكان وقوع السرقة دت العقوبة في حقهد  فهذا الأخير ش  بعكس وضع الخادم نفسه،

نما العبرة بأن تقع ضد مخدومه،و  المجني عليه لإعمال ظرف  فهنا ربطت الصفة بشخصا 

 .التشديد

د نقــــــــــــل الأشيـــــــــــــــاء تعه  ني متصفاً بصفة م  شرع من عقوبــة جريمة السرقة إذا كــان الجاد الم  شــد  ي  و 

بنقل ف ل  بشرط أن يكون قد ك  ،(حترف نقل الأشياء،المكلف بنقل الأشياء،التابع لأي منهما م  ) 

ع الفقه جم  يكاد ي  و مت له بهذه الصفة،ل  أن تكون الأشياء المسروقة قد س  و تلك الأشياء لقاء أجر،

بحوزته من تعهد نقل الأشياء على ماشكل جريمة خيانة أمانة حال استيلاء م  لة ت  على أن هذه الحا

ذلك بسبب حصول تسليم إرادي من صاحب تلك الأشياء ينقل به الحيازة و كلف بنقلها،أشياء م  

سلم صاحب ق بين حالة ما إذا فرّ لكن هناك من ي  و .2الناقصة لمتعهد النقل ينتفي معها الاختلاس

يد الناقل على المال يد عارضة لاتمنع فهنا تمت عملية النقل تحت بصره،للناقل و  الأشياء المال

تجعل لمال فإن يد الناقل هنا يد أمينة،أما إذا لم تتم عملية النقل تحت بصر صاحب االاختلاس،

يذهب رأي و .3من استيلائه على المال خيانة للأمانة إلا أن المشرع جعلها سرقة بنص صريح

                                                           
 .304ـ رؤوف عبيد،مرجع سابق،ص 1
؛ 47ص ،؛محمد باره،جرائم الاعتداء على الأموال401جرائم الاعتداء على الأموال،ص،ـ أبوبكر الأنصاري 2

؛رؤوف عبيد، 142؛محمود مصطفى،مرجع سابق، 401قانون العقوبات القسم الخاص،ص شرحفتوح الشاذلي،
 . 712؛أحمد سرور،مرجع سابق،ص344مرجع سابق،ص

 .310ـ عوض محمد،مرجع سابق،ص 3
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إذ أننا في هذه ة تشكل في الحقيقة خيانة أمانة،مجال للقول هنا بأن الواقعبأنه لا :آخر إلى القول

. 1ينفي الاختــــلاسم صورة من صور التسليم الاضطراري،الذي لاالحالة ــــ في حقيقة الأمر ــــ أما

سد يل بها لالتي ق  ( يم الاضطراري التسل) لــــكن يبدو أن هذا الــــرأي الأخيــــر جاء متأثــراً بفــــــــــــــكرة و 

فلات عديد الحالات من المادي ـــ للاختلاس من قصور أدى إلى إما بالتعريف التقليدي ــــ أو 

نظرية ) ر بعد أن سادت النظرية الحديثة في تعريف الاختلاس ج  لكن هذا التعريف قد ه  و العقاب،

 .      2( جارسون

ة السرقة المقترفة ممن ة تشديد عقوبة جريملّ الوقوف على ع   ما يهمنا في هذا المقام هو محاولةو 

تكمن في أنهم  ة تشديد عقوبة هؤلاءلّ فهناك من يرى أن ع  ،(تعهد نقل الأشياء م  ) يتصف بصفة

الأمر الذي يسهل عليهم اختلاسها لو ن بها بعيداً عن رقابة أصحابها،يذهبو يتسلمون الأشياء و 

طبيعة كل جرائم خيانة  لأن هذه هي؛كافية لتبرير تشديد العقوبة غيرة لّ إلا أن هذه الع  ،3شاءوا

تخص جريمة فهي لا.4سمح فيها لمستلم الأشياء بالابتعاد بها عن حائزها السابقحيث ي  الأمانة،

ة الأبرز لتشديد العقوبة بحق هؤلاء تكمن في لّ الع  و م،سلم إليهالسرقة من متعهدي نقل الأشياء لما ي  

أكثر رض عليهم أن يكونوا أكثر حرصاً و في  المراد نقلها بموجب عقد النقل، ياءأن استلامهم للأش

يجعلهم جديرين المفروض عليهم بموجب عقد النقل،،فإخلالهم بهذا الالتزام 5صوناً لها من سواهم

                                                           
 .902ـ عمر الحسيني،مرجع سابق،ص 1
وك للغير بدون علم هذا الأخير نقل أو أخذ المال المنقول المملنزع أو ) رف الفقه التقليدي الاختلاس بأنهـ يع 2
يحصل  تخرج منه بعض الحالات التي لما كان نطاق هذا التعريفو ( و ذلك بنية تملك هذا المال  بدون رضاهأو 

تسليم المبيع بعد استلام كالبائع الذي يرفض ) ء عليه سرقة وفقاً لهذا التعريفيعد الاستيلافيها تسليم للمال ولا
ى مصطف:في التعريف التقليدي للاختلاس،للمزيد يراجع جـــاءت فكرة التسليم الاضطراري لسد هذا الفراغ (الثمن 

 .ومابعدها 711الجوهري،مرجع سابق،ص
 . 304ص،سابقبيد،مرجع ـ رؤوف ع 3
 .9هامش رقم44جرائم الاعتداء على الأموال،ص،ـ محمد باره 4
 .334ـ عوض محمد،مرجع سابق،ص 5
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لمقترفة من متعهدي نقل فتشديد عقوبة جريمة السرقة ابة جريمة السرقة المقترفة منهم،بتشديد عقو 

فقد شدد ،1شرع العامة لحماية عقد النقلجاء حماية لعقد نقل الأشياء في إطار خطة الم  الأشياء،

 المادة) لعام خارج المدن والقرىعة في الطريق امن عقوبة جريمة السرقة الواق أيضاّ  شرعالم  

عقد نقل العقود المدنية كعقود الأمانة و  فبعضحسناً فعل المشرع الليبي،و .(عقوبات 1بند111/4

في مثل هكذا  ةإخلالًا بالثقة المفترضمة بموجبها،سلّ مثل الاستيلاء على الأموال الم  قد ي  ياء،الأش

شرع لحمايتها تستوجب تدخل الم  داءً على مصلحة أساسية للمجتمع عد اعتمما ي  معاملات،

لكن نود الإشارة إلى أن هناك تشريعات قد وسعت من و م هذه الاعتداءات،جر  بنصوص جنائية ت  

كالتشريع المغربي الذي شدد عقوبة السرقات التي تقع في الحماية الجنائية لعقود النقل، نطاق

ل ــع داخـات التي تقـرقـة للسـال بالنسبـذلك الحـكاص،ـل الأشخـائل نقــاء و وســـل الأشيــائل نقــوس

ئري حيث شدد شرع الجزال الم  ع  كذلك ف  و ،2الافراغ والموانئ والمطارات وأرصفة الشحن و المحطات 

أو بداخل نطاق السكك الحديدية ومحطاتها أو ،المرتكبة على وسائل النقل العام من عقوبة السرقة

وفي نقل الاطمئنان في التنقل من جهة،الأمن و ثه من إخلال بحد  لما ت  المطارات،في الموانئ و 

ليس بصفة و هنا التشديد مربوط بمكان ارتكاب الجريمة و ،3البضائع من جهة أخرىالأشياء و 

 .الجاني

 

 

 

                                                           
 .44عتداء على الأموال،صجرائم الاـ محمد باره، 1
 .317واحد العلمي،مرجع سابق،صـ عبدال 2
 .412،440ـ إسحق إبراهيم،شرح قانون العقوبات الجزائري،ص 3
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 المبحث الثالث

 وبة ــم على تشديد عقاد  ــر صفة الخــأث 

 الأخلاقرض و الع   جرائم

شرع قد أن الم   تب يّنو الأخلاق،رض و شرع بخصوص الجرائم ضد الع  مسلك الم  أن عرضنا سبق و  

فساد والرذيلة ار الخوفاً من انتش؛جنسي خارج إطار الرابطة الزوجيةف صور الاتصال الختل  م م  رّ ج  

مة جرّ من هذه الأفعال الم  و ،رادهــالاجتماعية السائدة بين أفراعاةً منه للقيم الدينية و م  و في المجتمع،

 ؛ماية أخلاق الصغار من أي انحرافشرع أيضاً على حكما حرص الم  رض،هتك الع  المواقعة و 

قيام بتحريضهم م الرّ لهذا ج  سرعة تأثرهم بمن حولهم،و ،ضج عقولهمعدم ن  و ،تقديراً منه لحداثة سنهم

د العقوبة على الجاني شد  شرع أن ي  رأى الم  و ،1مساعدتهم على ذلكجور،أو الف  على أعمال الفسق و 

الصفة وسوف ندرس هذه الجرائم و المستمدة من قيامه بها العمل،م اتصف بصفة الخاد  إذا ما

 .(المطلب الثاني ) يد العقوبة فية من تشدلّ ثم نقوم ببيان الع   (المطلب الأول ) دة فيها،فيالوار 

 الأول المطلب

  الصفة الواردة فيهاو  الأخلاقو  الع رض جرائم

المواقعة  لعقوبة جريمة داً م شد   في الجاني ظرفاً شخصياً  (م الخاد  ) شرع من توافر صفةجعل الم  

ــــرض بو  (وبات ــعق107/4،3ادةــالم) دون رضــاــب   104/4،3المادة) دون رضــاـجــريمة هتك الع 

م ــ كما رأيناــ اد  والخ،(وبات ــعق102) جورالف  ار على الفسق و ـريمة تحريض الصغوجـ (وبات عقـ

شترط ي  لاو ،لوازم عائلته لقاء أجروازمه و يقوم بلم في خدمة شخصٍ ما و نتظ  من يعمل بشكل م   هو

                                                           
 .  ومابعدها من هذا البحث (34)فحةـ تراجع الص 1
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نما يكفي أن تكون له و امة دائمة بمسكن المجني عليه،قم إقيم الخاد  عمال هذا الظرف أن ي  لإ ا 

ري هذا الظرف أيضاً في يسو ،1حرية دخول مسكنه على نحو معتاد لقضاء حوائج من في السكن

لأنه يكون ؛م آخر يعمل معه في المكان ذاتهم الذي يعتدي بمثل هكذا أفعال على خاد  حق الخاد  

  :ريةــة النقض المصـول محكمـــالشأن تق ذاــفي هو من لــه سلطــة على المجني عليــه، ماً لدىاد  ــخ

 هتك جريمة فى العقاب تغليظ على تنص العقوبات ونــانـق من 912ادةــالم من انيةــالث رةــالفق إن) 

 أصول من الفاعل كان إذا أى917المادة من الثانية الفقرة فى عليهم نص ممن وقعت إذا رضالع  

 بالأجرة ماً خاد   أوكان عليه سلطة لهم نمم أو أوملاحظته تربيته المتولين من أو عليه المجنى

 سلطة لايرعى الذى بالأجرة مالخاد   متناوله فى يدخل النص وهذا.ذكرهم تقدم من أوعند عنده

. 2( وحمايته المخدوم نفس برعاية مشمولاً  الآخر هو يكون مخاد   على جريمته فيقارف مخدومه

لمجني عليه،أو عند أصوله،أوعند المتولين ماً عند افي هذه الجرائم يستوي أن يكون الجاني خاد  و 

قد أعمل القضاء هذا الظرف بحق و ه،أو عند من لهم سلطة عليه،أو عند المتولين ملاحظتتربيته،

 متى) :حكامهفجاء في أحد أني عليهم تعليمهم جانٍ يعمل فراشاً بالمدرسة التي يتلقى فيها المج

 فيها يتلقى التى بالمدرسة اشاً فرّ  يعمل نهأ الطاعن حق فى أثبت قد فيه المطعون الحكم كان

 و917بالمادتين عليه المنصوص دد  ـــشالم   الظرف هــحق فى لــأعم إذ تعليمهم،فإنه عليهم المجنى

 لاحظتهمــوم عليهم المجنى ةـــربيــت المتولين لدى رةــبالأج ماً خاد   بوصفه العقوبات قانون نـم912

 . 3( نوناــــالق صحيح أصاب قد ونـــيك

                                                           
 .992قانون العقوبات القسم الخاص،ص شرحـ فتوح الشاذلي، 1
نية لأحكام محكمة النقض منشور بالمجموعة القانو م،44/3/4210ق،ج 449/40ـ نقض مصري،الطعن رقم 2

 .الجنائية
حكام محكمة النقض نية لأمنشور بالمجموعة القانو م،92/4/4279ق،ج 102/19ـ نقض مصري،الطعن رقم 3

 .الجنائية
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فينطبق ظرف التشديد هذا في م،شرع وقوع الجريمة في المكان الذي يعمل فيه الخاد  شترط الم  لم ي  و 

ملاحظته في حق من يتولى مخدومه تربيته أو لو قارف جرمه في حق مخدومه أو م و حق الخاد  

م يربط بين شرع لهنا الم  و عليه،بعيداً عن مكان خدمته،أو كان فرعاً لمخدومه أو كانت له سلطة 

بحسب طبيعة و .1بين مكان العمل المستمدة منه هذه الصفة لاعمال ظرف التشديدالصفة و 

على مجني (ذكـر) مأن ترتكب إلا مـن خـــاد  في جريمة المواقعة بــدون رضا، يتصورالجريمة لا

الفسق وتحريض الصغار على ا،ــدون رضــرض بـا في جريمتي هتك الع  ـإمراً كان أم أنثى،ـعليه ذك

 في مفصفة الخاد  م ذكراً أوأنثى،لأن طبيعة الجريمتين تسمح بذلك،فيستوي أن يكون الخاد  جور،الف  و 

 .اقاً من جريمة المواقعة بدون رضاهاتين الجريمتين أوسع نط

عقوبة شرع من د الم  د  ــشره ، ي  ــالف ذكــو الســفي الجاني على النح (م الخاد  ) رت صفةــوافـإذا تــف

ا بالسجن مدة ما بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة عليهب عاق  في  ة المواقعة بدون رضا،جريم

 واتــر سنــزيد على عشــدة لاتــة هي السجن مــورتها البسيطــص ة فيـريمــذه الجـــوبة هـــمع أن عق

 .الأعلىعقوبة السجن برفع حديها الأدنى و شرع هنا شدد من فالم  

دة ــسجن مفتكون الرض بـدون رضـا لتوافــر الظــرف ذاته،ك الع  ــة هتـريمــة جوبــد من عقد  ــكما ش   

صورتها البسيطة هي السجن مدة لاتزيد  الأصل أن عقوبة هذه الجريمة فيو تجاوز سبع سنوات،لا

 .لعقوبة لتشديدها دون حدها الأدنىشرع اكتفى برفع الحد الأعلى لهنا الم  و على خمس سنوات،

ن إذا اقترفها م   شرع عقوبتهاد الم  د  فش  جور،الف  تحريض الصغار على الفسق و جريمة  أما في

شرع حيث إن الم  و ضاعف من عقوبتها،بأن على النحو السالف ذكره، (م الخاد  ) يتصف بصفة

                                                           
بالمكان الذي يمارس فيه هؤلاء مهنتهم لإعمال رأينا ربط المشرع لصفة العامل والصانع والم ستخد م، أنـ سبق و  1

 .(في جريمة السرقة ) ديد في حقهمظرف التش
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عقوبة الحبس حدها الأدنى  لما كانتو مة في صورتها البسيطة بالحبس،ب على هذه الجريعاق  ي  

فقد تصل عقوبة هذه الجريمة في صورتها الأعلى ثلاث سنوات، حدهاو ،عشرون ساعةأربع و 

مع ملاحظة أن التشديد ينصب على مقدار العقوبة التي يوقعها دة إلى ست سنوات،شد  الم  

 .1القاضي

 الثاني  المطلب

ـ    الع رض والأخلاقجرائم  ة تشديد عقوبةل  ع 

إذا توافرت رض بدون رضا،هتك الع  و بة جريمتي المواقعة بدون رضا،ة تشديد عقو لّ للوقوف على ع  

علاقة م ومخدومه و ينبغي علينا أن نخوض في العلاقة بين الخاد  ،(م الخاد  ) الجاني صفةفي 

ة عم تربطه علاقة شخصية بمخدومه لطبيفالخاد  جد في محيط من يخدمهم،او تم بمن يالخاد  

م فالخاد  صيق بالمخدوم ها ذات طابع شخصي لتتسم بأن ةفهذه الأخير الأعمال التي يقدمها له،

ة أيضاً ممن هم في محيط مخدومه،كمن يسكن معه في قريب بالضرور و جداً من مخدومه،قريب 

نسبة متولي الملاحظة بالم متولي التربية أو كحال خاد  نفس البيت أويتواجد معه في نفس المكان،

الأمر الذي يفترض  منهمم قريباً فهؤلاء أيضاً يكون الخاد  لمن يخضعون لتلك التربية أوالملاحظة،

م لجريمة خيانة هذه الثقة باقتراف الخاد  و من الثقة في مثل هكذا أشخاص، معه أن يتوافر نوع

دومة ــدومه أو من تحت رعاية مخــمخق ــفي حا،ــرض بدون رض ــ هتك العالمــواقعة بدون رضا أو 

 .قاً لمثل هكذا تشديدستح  تجعل منه م  

                                                           
ود معينة في نطاق حدكلما نص القانون على أن العقوبة تزاد أو تنقص ) :مكررة على (92)ـ تنص المادة 1

ما لم ينص النقص إنما تنصب على مقدار العقوبة التي يوقعها القاضي لظرف مشدد أومخفف فإن الزيادة أو 
 .(القانون على غير ذلك 
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 ر ــسقامته بكل ي  يدخل في منزل مخدومه أو في مكان إتمكنه أن م كما أن طبيعة عمل الخاد  

ل عليه ـــــ لو تخلى عن ضميره ـــ الاعتداء على مخدومه أو على من سه  الأمر الذي ي  ، سهولةو 

 .يضاً مبرر لتشديد العقوبة في حقههذا أو معه في نفس المنزل أوالمكان،يمكث 

المتواجدين معه من ألفة و ،م الدائم في محيط مخدومهاد  ما يخلقه تواجد الخضاف إلى ذلك أيضاً،ي  

ل من فرص ارتكابه لهذا النوع من الجرائم  بحيث قد سه  مما ي  تجعل من هؤلاء لايحتاطون منه،

بالتالي يكون الجاني في وضع أقوى من ع يصعب عليها الاستنجاد بالغير،تكون الضحية في وض

 .  ي حقهمما يستوجب تشديد العقوبة فالمجني عليه 

ماً إذا كان الجاني خاد  جور،الف  جريمة تحريض الصغار على الفسق و  ة تشديد عقوبةلّ لبيان ع  و 

علينا الحديث ،أو من له سلطة عليه،ملاحظتهأولمن يتولى تربيته أو ،لأحد أصولهأو ،للمجني عليه

يجب  هناو وم،ليه هو المخدي عفقد يكون المجنم بالمجني عليه في هذه الجريمة،عن علاقة الخاد  

وفي هذه الحالة يجب أن يكون أنثى امنة عشرة،ذكراً كان أو أن يكون المجني عليه صغيراً دون الث

حرض أو ماً ي  ن أحداً خاد  عيّ عقل أن ي  فلا ي  ،م محل ثقة عند من ولاه خــــدمة هــذا الصغيرالخاد  

ى عليه الحرص عل م هنا يفرضفعمل الخاد  جور،الف  على الفسق و صغيراً يهمه أمره، يساعد

خلال جسيم بهذا بتحريضه على ما يسيء إلى أخلاقه إقيامه و على أخلاقه،مخدومه الصغير و 

 .زام يستوجب تشديد العقوبة في حقهالالت

أو من فروع مخدومه من الصغار  ،م تجعله قريباً من مخدومه الصغيركما أن طبيعة عمل الخاد  

فكل هؤلاء يكون يتهم أوملاحظتهم أو له سلطة عليهم،ر الذين يتولى مخدومه تربأو أولئك الصغا

لكن قربه يملك سلطة عليهم و ،صحيح هو لاسهل عليه التأثير عليهمي  و ،بة منهمقر  م على م  الخاد  

ل فيها سه  ـ ي  سيما وأنهم في مرحلة عمرية حرجة ــــ سن المراهقة ـــ؛منهم يساعده في التأثير عليهم
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ومسلك المشرع في شأن تشديد ،يضاً يدعو لتشديد العقوبة في حقههذا أو التأثير على توجهاتهم،

 . عد مسلكاً محموداً عقوبة الجرائم ضد الع رض والأخلاق المقترفة ممن يتصف بصفة الخادم ، ي  
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 الخاتمة

حــاولنا من خلاله تتبع موقف إلى نهاية هذا البحث، ـــ بفضل الله و حمده ـــ بهذا نكون قد وصلنا

واردة بقانون العقوبات ــائم الر ــوبة بعض الجـديده لعقـد تشـعن (صفة الجاني ) ي مـــنشرع الــليبــلما

 :التي وصلنا إليها في التاليلنتائج اص أهم يمكن أن ن لخّ و 

شرع في قانون ظ أن الم  لاح  ن  :د للعقوبةشد  من حيث الاعتداد بصفة الجاني كظرف شخصي م  :أولا

دأ ـهذا يتماشى مع مبو د لعقوبة بعض الجرائم،شد  فة الجاني كظرف شخصي م  العقوبات يعتد بص

الظروف و  اني ـروف الشخصية للجـبين الظة و ـوبـذي يقتضي الملائمة بين العقـد العقابي الـالتفري

سهيل اقتراف الجاني للجريمة،أو حيث إن هذه الصفات يكون من شأنها ت  الموضوعية للجريمة،

و قد أضع العادي،هدد المصلحة المحمية أكبر مما هو عليه في الو الذي ي   الخطرجعل الضرر أو 

ن كما أيال صاحب هذه الصفة،زمة ح  يتخذ فيه الاحتياطات اللاتجعل المجني عليه في وضع لا

خلالهم بهذه الواجبات مما يجعل إاجبات أكثر من غيرهم،هذه الصفات قد ت لقي على حامليها و 

سئ حامل هذه نفوذ ي  لطات أو عطي الصفة لصحابها س  قد ت  و حقهم، دعاة لتشديد العقوبة فيم

 .    قاً لتشديد العقوبةستح  باستغلالها في اقتراف الجريمة مما يجعله م  الصفة استعمالها،

شرع قد اعتد بالكثير من الصفات التي قد يتصف ظ أن الم  لاح  ن  :من حيث مصادر الصفة:ثانياً 

مصادر  ةيمكن أن ت رد تلك الصفات إلى ثلاثو وبة بعض الجرائم،إلى تشديد عقتؤدي و ،بها الجاني

.      والـــزوج والأخ والأخـــتل ـــالأصرع و ــة الفـــكصفالقـــرابـــة،لاقة ـــــدة من عــــستم  ات الم  ــالصف:هاـــأول

لعام هنا قد تكون صفة الموظف او من ممارسة مهام الوظيفة العامة، ةدستم  الصفات الم  :ثانيها

دة من ستم  دة من الصفات الم  حد  قد تكون صفة م  و داً لعقوبة بعض الجرائم،شد  بذاتها ظرفاً م  

صفة عضو أو  كصفة القاضيالموجب للتشديد في بعض الجرائم ممارسة الوظيفة العامة هي 
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ت الصفا:اـالثهـثو .ةـامـة العـابيـة النيــالصفالنيــابـة العــامـة،أو صفـة رجــل الضـبط القضـائي،أو ذو 

داً شد  صفة العامل بذاتها ظرفاً م   يهنا أيضاً قد تأتو ،دة من ممارسة الجاني لبعض المهنستم  الم  

د شد  م   كظرفٍ  دة من ممارسة بعض المهنستم  ينة م  صفات مع يقد تأتو عض الجرائم،لعقوبة ب

فة المزاول لمهنة و صع و صفة الصان  م،و صفة الم ستخد م،لعقوبة بعض الجرائم ، كصفة الخاد  

 .طبية

 : د للعقوبةشد  م   كظرفٍ دة من القرابة،ستم  شرع من الصفات الم  موقف الم  :ثالثاً 

وبة جرائم الإيذاء العمدي داً لعقشد  في الجاني ظرفاً م   (الفرع ) شرع من توافر صفةـــــ يجعل الم   1

   جريمةلعقوبة جريمة الضرب و  داً شد  يعتبر هذه الصفة ظرفاً م  الخطير،لكنه لاالبسيط والجسيم و 

 .يسير على وتيرةٍ واحدةشرع لاهذا المسلك من الم  و ب المفضي للموت،الضر 

في  (الأصل ) دة من القرابة،فيجعل من توافر صفةستم  شرع من نطاق الصفات الم  ضيّق الم  ــــ ي   2

وجريمة  رض دون الرضاجريمة هتك الع  و بة جريمة المواقعة دون الرضا،داً لعقو شد  الجاني ظرفاً م  

عقوبة  دة من القرابة لتشديدستم  عتد بأي صفة م  ي  لاو جور،الف  تحريض الصغار على الفسق و 

  .!رض إذا وقعتا بالرضاهتك الع  جريمتي المواقعة و 

أو  ( أصـل الــزوج ) أو(الأصـل ) ـــــ في جــرائم الـدعــارة،نجـد أن المشـرع جعـل من تـوافـر صفـة 3

ع في وهذا التوسلعقوبة هذه الجرائم،داً شد  ظرفاً شخصياً م  ،(الأخت ) أو(الأخ ) أو(ج الزو ) 

 .حمد له، ي  الصفات المستمدة من القرابة
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 :د للعقوبةشد  م   كظرفٍ دة من الوظيفة العامة،ستم  شرع من الصفات الم  موقف الم  :رابعاً 

يعطيه و م في تطبيق أحكام قانون العقوبات،العا شرع ــــ على غير عادته ــــ الموظفـــ ي عرّف الم   1

أهدافه المتمثلة في توفير أكبر مفهوماً موسعاً ــــ عما هو عليه في القانون الإداري ــــ تتحقق به 

 .له وهذه ميزة ت حسب،قدر من الحماية الجنائية للمصالح الأساسية في المجتمع

    العام، الموظف) دة من الوظيفة العامةستم  شرع من توافر بعض الصفات الم  ــــ يجعل الم   2 

في الجاني،ظروفاً  (ه بعمل من الحكومة المعهود إليالنيابية العامة،الموفد في مهمة، الصفةذو 

عن  تخرجقة الأمـــر هي أن هذه الصفات لاحقيو بعض الجرائم المضرة بكيان لدولة، دة لعقوبةشد  م  

و في صورة أنى الضيق،ورة الموظف العام بالمعسواءً في صنطاق تعريف الموظف العمومي،

 .مكلاهما ــــ كما رأينا ـــ تدخلان في تعريف قانون العقوبات للموظف العاو المكلف بخدمة عامة،

ظ على الم   3 ها ممن شرع تشديده لعقوبة بعض الجرائم المضرة بكيان الدولة حال اقترافــــ ي لاح 

من شأن و الجريمة،ط وجود علاقة تربط بين الوظيفة و دون أن يشتر يتصف بصفة الموظف العام،

يسري التشديد في حق  فهناا المسلك أن يوصلنا إلى نتائج لاتتوافق مع الهدف من التشديد،هذ

لا من قريب،بينما ل الحماية الجنائية لا من بعيد و ترتبط وظيفته بالمصلحة محام لاـــوظف عـــم

خيرة قد تكون هذه الأالجرم بعد انتهاء خدمته و يقترف  يسري التشديد في حق موظف عاملا

 .!سهلت له اقتراف الجريمة

داً شد  ظرفاً م  تمدة من ممارسة الوظيفة العامة،شرع من توافر بعض الصفات المســـ يجعل الم   4

بعض الجــرائم ة و ـامـد الإدارة العــن العموميين ضبة من الموظفيرتك  ــرائم الم  ــة بعض الجـوبـلعق

يتصف رف إلا ممن قت  فلا ت  ،هي من جرائم الفاعل الخاصو ة القضائية،ضد أعمال السلط بةرتك  الم  

الجاني بصفات  شرع من عقوبة تلك الجرائم لاتصافد الم  شد  هنا ي  و بصفة الموظف العمومي،
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ذا ـــهو  (مة،أو رجل الضبط القضائي عضو النيابة العاأو صفة القاضي،) لــة مثــة معينــوظيفي

 . شرع يتماشى مع ما يقتضيه التفريد العقابي سلك من الم  الم

 :د للعقوبةشد  م   دة من مزاولة بعض الأعمال كظرفٍ ستم  شرع من الصفات الم  موقف الم  :خامساً 

يرى أن الضرر أو و اسية للمجتمع،ــالح الأســمن المصد ـديـة للعـائيـاية جنـرع حمـشرر الم  ـــــــ يق 1

تصفاً بأحدى الصفات ض هذه المصالح يكون أكبر إذا كان الجاني م  التهديد بالخطر لبع

فر أي من هذه الصفات في د عقوبة تلك الجرائم حال تواشد  في  دة من مزاولة بعض الأعمال،ستم  الم  

المزاول لمهنة ) لًا في الجرائم ضد حياة الفرد أوسلامته،جعل المشرع من توافر صفةفمثالجاني،

الأخلاق جعل رض و في الجرائم ضد الع  و .داً لعقوبة جرائم الإجهاضشد  م  ظرفاً شخصياً  (طبية 

هتك و عقوبة جرائم المواقعة بدون رضا،اً لدشد  شخصياً م   ظرفاً  (م الخاد  ) شرع من توافر صفةالم  

شرع من رائم الأموال جعل الم  ـفي جو .جورالف  وتحريض الصغار على الفسق و رض بدون رضا،الع  

داً لعقوبة شد  ظرفاً شخصياً م   (الم ستخد م ) ةــأو صف(ل ـالعام  ) ــةأو صف،(م اد  ـالخ) ةر صفــــــــتواف

 . جريمة السرقة

داً لعقوبة شد  في الجاني ظرفاً شخصياً م   (المزاول لمهنة طبية ) شرع من توافر صفةجعل الم  ــــ  2

ـن لكـو  (وبات عق323و324/4و320)وادـــالمنصوص عليها في الماض ــرائم الإجهــن جــمبعض 

الشخص على مؤهل تعليمي  شرع تضييقه لنطاق هذه الصفة باشتراطه حصولظ على الم  ي لاح  

استبعاده للمهن للقول بتوافر هذه الصفة في حقه و  ورة أن يكون مزاولًا لهذه المهنةضر و معين،

القائمين ابلات و كالق الأمر الذي تخرج معه صفات أخرىية المساعدة من نطاق هذه الصفة،الطب

مع أنها هذا التشديد  نطاق من كذلك القائمين بالمهن المرتبطة بمهنة الطبتمريض و بأعمال ال

 .!الخطورة على المصلحة محل الحمايةفي نفس درجة 
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دة ستم  شرع من عقوبة جريمة السرقة إذا ما توافرت في الجاني صفة من الصفات الم  د الم  شد  ـــ ي   3

ع ،ومتعهد الصان  و ل،ـام  ـالعو م،والم ستخد م،اد  ــالخ) من هذه الصفاتو ،لأعمالمن ممارسته لبعض ا

جد بين يدي هؤلاء بحكم هذا المسلك يوفر حماية أكبر للأموال التي تو و ،(نقل الأشياء وتابعيه 

شرع الليبي فيما يخص سرقة المخدوم قد اقتصر على السرقة سلك الم  ظ أن م  لكن ي لاح  و عملهم،

يشمل هذا التشديد لكن لاو المنزل محل الخدمة أوخارجه، المخدوم سواءً وقعت فيالواقعة ضد 

تشريعات  نلاحظ أن هناكو !المخدوم في منزل هذا الأخير م على غيرالسرقة التي تقع من الخاد  

م الذي يرتكب سرقة داخل منزل بأن جعلت التشديد يسري في حق الخاد  قد احتاطت من مثل هذا،

 .فع على مال هذا الأخيرلو لم تم و المخدو 

 :وصيات التي يراها الباحثتهذه جملة من البعد عرض النتائج،

دية رائم العمـالجد لعقوبــة شد  م   كظرفٍ  (رع ــالف) ع من نطاق صفةشرع أن ي وس  الم  ينبغي على :ولاً أ

 .تكن قاصرة على بعضها فحسبلاسلامته ، و ضد حياة الفرد أو 

داً شد  ظرفاً م  د طرفي العلاقة من ذوي المحارم،ن يجعل من كون أحشرع أالم  نقترح على :ثانياً 

 من قصر التشديد على بدلاً واءً وقعت بالرضا أو دون الرضا،س،رضهتك الع  لجرائم المواقعة و 

 .رض دون الرضاهتك الع  فقط في جريمتي المواقعة و  (لأصل ا) توافر صفة

شرع الم  ينبغي على ( الموظف العام ) اني بصفةالج د عقوبتها لاتصاففي الجرائم التي ت شد  :اً ثالث

ظيفة أو رتكب الجريمة أثناء تأدية الو كأن ت  قة بين الجريمة و وظيفة الجاني،شترط وجود علاأن ي  

يخرج من نطاق التشديد الموظف العمومي بعد تركه للوظيفة إذا ما بهذا لاو بسببها أو أن تسهلها،

 .     هذه الجريمةيفته السابقة اقتراف هلت له وظس  
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إذا داً عاماً لأي جريمة شد  ظرفاً م   (الموظف العمومي ) صفة شرعالم   أن يجعل فيدمن الم  :اً رابع

قرر القانون عقاباً خاصاً ما لم ي  ارتكبت من موظف عام أثناء أوبسبب أوبمناسبة تأدية وظيفته،

لى المصالح محل في العدوان ع ذلك لمنع أي استغلال لسلطات الوظيفة العامةو ،1اعتباراً لصفته

 .الحماية الجنائية

ذلك بإلغاء و جهاض،جرائم الإ عقوبة ع من نطاق تشديدوس  أن ي   شرعالم  نقترح على :ساً خام

الخبرة و بالحصول على المؤهل العلمي أ الاكتفاءو ن الجاني مزاولًا لمهنة طبية،اشتراطه أن يكو 

فيها  لتدخل في نطاق التشديد حالات تتوافرلجرائم،ه ارتكاب هذا النوع من االعملية التي تيسر ل

 .ئمين بالمهن المرتبطة بمهنة الطبكذلك القاو ،القائمين بأعمال التمريضكالقابلات و العلة ذاتها،

م في جرائم السرقة عمال ظرف التشديد الخاص بالخاد  وسع من نطاق إشرع أن ي  هيب بالم  ن  :اً سادس

ليسري التشديد في حق ؛يضيف إليه مكان عمله أيضاً لا يربطه بشخص المخدوم فحسب،بل و 

 .أو على مال موجود في بيته،م إذا وقعت منه السرقة على مال مخدومهالخاد  

 تم بحمد الله

 

 

 

                                                           
ها القانون أسباب مع مراعاة الأحوال التي يبين في) :انون العقوبات البحريني علىـــمن ق (74)ادةــــ تنص الم 1

وع الجريمة من ــــ وق 1، .... ــــ  3، .... ـــ  9، .... ــــ  4:يأتيروف المشددة ما يعتبر من الظخاصة للتشديد،

 .(ن عقاباً خاصاً اعتباراً لصفته ما لم يقرر القانو موظف عام أثناء أوبسبب أوبمناسبة تأدية وظيفته،
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  .م4222مــيرية،القــاهــــرة،الهيئة العامة لشئون المطابع الألعربية،مجمع اللغة ا،ونـــــ معجم القان

 .ناشر ،بلابيروتالعلوم،المطبعة الكاثوليكية،نجد في اللغة والأدب و الملويس معلوف، ـــ

  الكتب

 /4222،الثقافة الجامعيةدار ،ن العقوبات المصري القسم الخاصشرح قانو ـ،ــــ إبراهيم عيد نايل
 .م9000

 أبو بكر أحمد الأنصاريـــ 

 الطبعةاء على الأموال،ني جرائم الاعتدالكتاب الثاشرح قانون العقوبات الليبي،القسم الخاص،
 .م9043الأولى،

،الطبعة الأولى (جرائم الاعتداء على الأشخاص ) ،القسم الخاص،شرح قانون العقوبات الليبي
 .م9043

 د بن حنبل أبوعبدالله الشيباني،مسند الإمام أحمد بن حنبل،الجزء الثالث،مؤسسة قرطبةأحمــــ 
 .تاريخ نشر ،بلامصر

 .تاريخ لابئم الأموال العامة،دار النهضة العربية،القاهرة،أحمد عبد اللطيف،جراـــ 

دار ،عة الثالثةالطبة مقارنة،ــلامي،دراسالمسئولية الجنائية في الفقه الإســ أحمد فتحي بهنسي،
 .م4241الشروق،
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 النهضة دار،الطبعة الــرابعة،اصــقسم الخــوبات،الــانون العقــيط في قــالوس،رورـــــ أحمد فتحي س
 .م4224العربية القاهرة،

 .تاريخ لاب،القاهرة،أحمد محمد خليفة،النظرية العامة للتجريم،دار المعارفــــ 

 ــــ إدوار غالي الدهبي

               .م4274،ون العقبات الليبي القسم الخاص،الطبعة الأولى،منشورات الجامعة الليبيةشرح قان
 .م4274الأولى، الطبعةن،وظفين في التشريع الليبي المقار جرائم الم

 سحق ابراهيم منصورإــــ 

 . م9002،وان المطبوعات الجامعية الجزائرديالعقاب،الطبعة الرابعة،لم الإجرام و ـوجز في عم

    .م4244،وان المطبوعات الجامعية الجزائرديشرح قانون العقوبات الجزائري،الطبعة الثانية،

 الجزء،آخرونتحقيق مصطفى السيد محمد و عظيم،رآن التفسير الق،إسماعيل بن عمر ابن كثيرــــ 
  .هـ4194مكتبة أولاد الشيخ للتراث،القاهرة،مؤسسة قرطبة و ،الأولى بعةطال،السابع

 .م9049،ناشر بلا ،أشرف توفيق شمس الدين،شرح قانون الإجراءات الجنائية،الجزء الأولــــ 

في الدول العربية،معهد الدراسات العربية شريع الجنائي محاضرات في الت،توفيق محمد الشاويـــ 
 .م4241،العليا،جامعة الدول العربية

الأبحاث العربية  مؤسسةالثانية، الطبعةـــ جان جاك روسو،العقد الإجتماعي،ترجمة عادل زعيتر،
 .م4224بيروت،

  جلال ثروتـــ 

م جرائ الاعتبارو  جرائم الاعتداء على الشرفاض،جرائم الإجه) لجزء الثالثانظم القسم الخاص،
 .م4224الجامعية بالإسكندرية، دار المطبوعات،(الاعتداء على المصلحة العامة 

ات الجامعية دار المطبوع،(ئم الاعتداء على المال المنقول جرا) نظم القانون الخاص،الجزء الثاني
 .م4224 ،بالإسكندرية

 .بيروت،دار العلم للجميعلثانية،ا الطبعةالثالث، الجزءـــ جندي عبدالملك،الموسوعة الجنائية،

 .بلا تاريخالمعارف بالإسكندرية،منشأة ــــ رمسيس بهنام،القسم الخاص في قانون العقوبات،
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الطبعة الثانية  نون المصري،الأموال في القاالأشخاص و جرائم الإعتداء على ،رؤوف عبيدــــ 
 .م4244بعة نهضة مصر،القاهرة،مط

  .م9003،رةــــالقاهة،النسر الذهبي للطباعة،ــارنــة مقــدراسرائم،ــعن الج التبليغة،ــلامــسعد ســــ 

جرائم ،المجلد الثانيتعديلاته القسم الخاص،شرح قانون العقوبات العراقي و ،ـــــ عباس الحسني
 .م4271الأموال،مطبعة العاني بغداد،الاعتداء على الأشخاص و 

،الجزء الأول،ط الأولى،دار الليبي جراءات الجنائيةقانون الإ شرحعبدالرحمن محمد أبوتوتة،ـــ 
 .م9047،الرواد،طرابلس

 .م4222ناشر، لابــــ عبدالفتاح مصطفى الصيفي،قانون العقوبات القسم الخاص،

 ـــ عبدالقادر عوده 

 لاب،بيروت،يبر ــعلاب اتـدار الكزء الأول،ـجـال ـالتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي 
 .تاريخ

 بيروت ،يبر ــعلاب اتـدار الك،ثانيزء الـجـالتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ـ ال
 .تاريخ لاب

طبعة الجرائم المضرة بالمصلحة العامة  المعبدالمهيمن بكر،القسم الخاص في قانون العقوبات،ــــ 
 .م4214العالمية بالقاهرة،

الدار ،مطبعة النجاح الجديدةانون الجنائي المغربي،القسم الخاص،ـــ عبدالواحد العلمي،شرح الق
 .تاريخ لاب،البيضاء

دار القلم بعة الثانية،الطالشخصية في الشريعة الإسلامية، أحكام الأحوالف،ـــ عبدالوهاب خلّا 
 .م4220الكويت،،التوزيعللنشر و 

لا ناشر و  لا، ب(نظرية الجريمة ) لعقوبات القسم العام الجزء الأولشرح قانون اـــ عبود السراج،
  .تاريخ

جرائم الاعتداء على الأشخاص ،شرح قانون العقوبات القسم الخاصعمر الفاروق الحسيني،ـــ 
 .م9040،ناشر بلا،الأموالو 

 .م4241،لنهضة العربية،القاهرةدار ارح قانون العقوبات القسم الخاص،شــــ عمر السعيد رمضان،
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 .م4241،وال،دار المطبوعات الجامعية،الإسكندريةـالأمخاص و رائم الأشجــــ عوض محمد،

 القاهرة ،دار النهضة العربية،ئي الخاص الليبي ـ القسم الثانيـــ فائزة يونس الباشا ـ القانون الجنا
 .م9003/9001

  ـــ فتوح عبدالله الشاذلي

 .م9002،بيروتالعقاب،منشورات الحلبي الحقوقية،لم الإجرام و ـــاسيات عســـأ

 .م9004الإسكندرية،،المطبوعات الجامعيةدار رح قانون العقوبات القسم الخاص،ش

ار الد،التطور ـ الطبعة الأولىة تحليلية في النشأة و ـــالنظم العقابية ـ دراسرج صالح الهريش،ـــفـــ 
 .م4229الإعلان،الجماهيرية للنشر والتوزيع و 

 ،وان المطبوعات الجامعيةـــيدالثة،ــزائري،الطبعة الثــلجون العقوبات اــانــرح قـــــ فريجة حسين،ش
 .م9044

محاولة تأصيل ( ) مغربي ـ فرنسي ) مفهوم الموظف في القانون الجنائي المقارن فريد السموني،ــ 
 .م9043،بلا ناشر،(ائية جديدة لحماية الشأن العام منهجية جن

 .م4223فتوحة طرابلس،لجامعة الماـــ لطيف جبر كوماني،القانون التجاري،

 .م4244،دار الفكر العربي،زء الأولجالــــ مأمون محمد سلامة،قانون العقوبات،القسم الخاص،

ة،المكتبة القانونية ــانيــاص،الطبعة الثــقسم الخــوبات الــانون العقــرح قـــرة،شدـــر عبد شويش الـــاهـــــ م
 .تاريخ لاببغداد،

 .تاريخ لاباية الجنائية لأسرار الدولة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،مجدي محب حافظ،الحمــــ 

 محمد أبو زهرة ــــ 

 .م4247،الطبعة الثالثةالقاهرة،دار الفكر العربي الأحوال الشخصية،

   .م4224،دار الفكر العربي،القاهرة،(الجريمة ) العقوبة في الفقه الإسلاميالجريمة و 

،دار طـــوق النجـــاة،الطبعـة الأولى اريـــح البخـــصحياري،ـــه البخــداللـعببــو ن إسمــاعيــل أد بــــ محم
 .ه4199

 .بيروترمذي،ج الثالث،دار احياء التراث العربي،ـذي،سنن التـرمــى التـــد بن عيسى أبو عيسـمحمــ 
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 محمد رمضان باره ـــ 

الدار العربية ،الأولى الطبعةالأشخاص،جرائم الاعتداء على ،القسم الخاصالقانون الجنائي الليبي،
 .م9004التوزيع،القاهرة،للنشر و 

منشورات المركز القومي للبحوث ،ىالطبعة الأولن الجنائي الليبي الأحكام العامة،شرح القانو 
 .م4227،الدراسات العلميةو 

الجماهيرية  الدار،نون العقوبات الليبي القسم الخاص،جرائم الاعتداء على الأموال،الطبعة الأولىقا
 .م4244الإعلان،للنشر والتوزيع و 

 .م4232،بلا ناشر،بعة الأولىالطمحمد مصطفى القللي،شرح قانون العقوبات جرائم الأموال،ـــ 

 .م9040،لثالثة،دار الفكر عمانالطبعة اـــ محمود علي السرطاوي،شرح قانون الأحوال الشخصية،

  ربيــع دار الكتاب العـمطاب،وبات القسم الخاصــن العقو ــرح قانـــ،شود مصطفىــود محمــــــــ محم
 .م4244

 ـــ محمود نجيب حسني

 .م4223،القاهرة،دار النهضة العربيةـ،نون العقوبات القسم الخاصالموجز في شرح قا

 .م4273،،القاهرةدار النهضة العربيةعلم العقاب،الطبعة الثانية،

 .م4224العربية،القاهرة،هضة دار النالنظرية العامة للقصد الجنائي،

 . م4272،،معهد البحوث والدراسات العربيةلجنائية العربيةاة في التشريعات ايالاعتداء على الح

اء ــدار احيلم،ــح مســع الصحيح المسمى صحيـامــلجاالحجاج أبو الحسين النيسابوري، ــــ مسلم بن
 .تاريخ راث العربي،بيروت،بلاالت

القوانين راسة في موقف الشرائع السماوية و دلبنة،جريمة اجهاض الحوامل،مصطفى عبدالفتاح ـــــ 
 .م4221،بيروت،التوزيعالنشر و دار أولي النهى للطباعة و الأولى، بعةطاللمعاصرة،ا

النظرية العامة ،زء الأولجالالعامة لقانون العقوبات الليبي،الأحكام ــــ موسى مسعود ارحومة،
  .م9002،ات جامعة قاريونس بنغازيمنشور الأولى، الطبعةللجريمة،
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ة ــدار النهضراف الجنسي،ــرة الانحـــاهــلاق من ظـــخائية للأـــاية الجنــــالحملاه أحمد،ــاللالي عبدـــــ ه
 .م4221القاهرة، ،العربية

ب ــم الطيـــالكلدار رابع،ــالث و ـزء الثالــالجرة،ــكام الأســـ أحه المالكي الميسر ــالفقزحيلي،ـة الـــــ وهب
 .م9040،دمشق

البحث العلمي اصدارات وزارة التعليم العالي و ،لالوجيز في شرح قانون العميوسف إلياس،ـــ 
 .م4242بالعراق،

 

 الرسائل العلمية

 ،ســـشمامعة عين ــج،وراهـــة دكتـالــرس،ائيـــد الجنـــوين القصــلم في تكــر العــثأ،لـايـد نــم عيـــــ إبراهي
 .م4242

جامعة ،لة دكتوراهرسادراسة مقارنة،:اهر الخارجية في القانون الجنائيالمظأسامة كامل محمود،ـــ 
 .م9003طنطا،

ارن  ـــاني في التشريع المقــولية الجــر صفة المجني عليه على مسئــأثال الدين،ــامة محمد جمــأســــ 
 .م9004دكتوراه،جامعة عين شمس، رسالة

انون العقوبات،رسالة دكتوراه،جامعة القاهرة ممارسة السلطة وآثارها في قمنصور،اهيم سحق إبر ـــ إ
 .م4271

 .م9001كتوراه،جامعة عين شمس،رسالة دعلي،الحماية الجنائية للأسرة،ــ بهاء رزيقي 

قارنة ة مدراسة تأصيليودي،ــام السعــريمة في النظــعن الج غــالتبليم،ــزيز بن غنيــركي بن عبدالعـــــ ت
 .م9001العربية للعلوم الأمنية،جامعة نايف تطبيقية،رسالة ماجستير،

 رةـــامعة القاهــوراه،جــدكتالة ــرساع،ــدفـرار الــاك أســرائم انتهــي،جراغــكريم المــف عبدالـر يوسـابــجــــ 
 .م4224

جامعة ،القانون كليةماجستير،لة رساابة في القانون الجنائي الليبي،أثر القر شعيتير، جبريل ـــ جازيه
 .م9001قاريونس،
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ائية المقررة له  ـــاية الجنــدى الحمــمارجي و ــن الخــة في الأمــدولـحق ال،دــد أحمـدين محمــال امـــــ حس
 .م4241توراه،جامعة القاهرة،رسالة دك

جامعة ،توراهدكرسالة وبة،ـديد العقــريمة على تشــكاب الجـة ارتـــر وسيلــأثم،ــورية محمد عبدالرحيـــحـــ 
 .م9041عين شمس،

امعة محمد ــر،جــالة ماجستيــائي،رســالخطأ القضة عن ـــدولـولية الــدى مسئــمزام،ـــاج عــسليمان حـــ 
 .م9004خيضر ببسكرة،

 رةــامعة القاهــجر،ــجستيالة ماــائي،رســون الجنـانــقة في الــائيــة القضــالضبطيار،ـــره مقـــر جبــــــ سهي
 .م4227

امعة ــوراه،جــكتالة دــرسة،ـامــة العــوظيفـة الــزاهـة لنــائيــلجنة اـايـالحمل،ــاعيــإسم دالمنعمـر عبـــــ سهي
 .م4221القاهرة،

ة ـالــرس،النظرية العامة لجريمة إفشاء الأسرار في التشريع الجنائي المقارنـــ سيد حسن عبدالخالق،
 .م4247،دكتوراه،جامعة عين شمس

لامية ــــريعة الإســوبتها في الشـــنسي وعقـــذوذ الجــــرائم الشــــــجخ،ـــل الشيد آــم بن محمـــد الحكيـــــ عب
 .م9003للعلوم الأمنية بالرياض،جامعة نايف العربية القانون،رسالة ماجستير،و 

يعة وبة في الشر ـتخفيف العق اضي في تشديد ـــة القــسلطمي،السل اديـــافع المحمــرحمن بن نـعبدالـــ 
 .هـ4191بالسعودية، عة أم القرىجامالإسلامية،رسالة دكتوراه،

رسالة ماجستير نون،القاريعة و ــوبة في الشــرابة على العقـــلقر اــــأثان،ــد السليمــزيز بن محمـــــعبدالعـــ 
 .م9004العربية السعودية، نية بالمملكةجامعة نايف للعلوم الأم

 .م9041كتوراه،جامعة المنوفية  رسالة دأثرها على المسئولية الجنائية،القرابة و عبدالله الحلاج،ــــ 

،جامعة ارن،رسالة دكتوراهـالمقري و ـــانون المصـــائي في القــد الجنــقصالم،ـالــر ســـن بكــبد المهيمــــ عـــ
 .م4242،القاهرة

تطبيقية مقارنة  التعويض عن السجن دون وجه حق دراسة تأصيلية ن محمد النجيدي،عثمان بــــ 
 .م9004ية للعلوم الأمنية،العربجامعة نايف رسالة دكتوراه،
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مري تيزي وزو   ولود معــامعة مــجر،ــالة ماجستيــائية للطبيب،رســجنؤولية الــالمسلة،ـــــــ غضبان نبي
 .م9002الجزائر،

امعة عين ــوراه،جــالة دكتـــارنة ـ رســليلية مقــحة تــددة ـ دراســروف المشـالظ،ودــمحم ؤادـــف دةــــــ ماج
 .م4244شمس،

كلية ،ماجستير،رسالة تخفيف العقوبة ـ دراسة مقارنة ـ أثر الظروف فيلمنعم عطية،محمد عبداـــ 
 .م9004لوطنية بنابلس،فلسطين،جامعة النجاح االدراسات العليا،

رة  ــامعة القاهــوراه،جــكتالة دــرسلي،ــداخـة الــدولـائية لأمن الــالجن ايةــالحمع،ــافـكريم نـــمحمد عبدالـ ــ
 .م4224

وضعي المصري  ــانون الـــالقلامية و ــريعة الإســهاض في الشــالاج ريمةـج،دــاع عبيــاع أحمد منــمنـــ 
 .م9004كتوراه،جامعة القاهرة،رسالة د

جامعة عين راسة مقارنة ـ،رسالة دكتوراه،انون الجنائي ـ دــاض في القـــالاجهد،ــروان منجـــــال مـــــ منـ
 .م9009س،شم

جامعة ،دراسة مقارنة،رسالة دكتوراه:وظف العامــة في فعل المــاحــدود الإبــــحدي منيف تركي،ـــمهـــ 
 .م4229،الإسكندرية

انون الوضعي  ــالقلامي و ــروع في الفقه الإســول والفــريمة بين الأصــالجرادني،ـــالممد ـموسى محـــ 
 .اريخت لابجامعة الإسكندرية،،ة ماجستيررسال

ة ـالـــودي،رســام السعـــلنظة في اــدولـرار الــــائية لأســاية الجنــالحموشن،ـــد عــد محمـــد بن سعـــــ ولي
 .م9043وم الأمنية،العربية للعلجامعة نايف ،دكتوراه

 المقالات

 : منشور على الموقع الإلكتروني،الأمنية للإبلاغالحماية الجنائية و يد اللبيدي،إبراهيم محمود الســـ 
httpswww.policemc.gov.bh.pdf   

ل مواجهتها في التشريع سبجرائم العنف الأسري و عبدالله، ياسر محمد/ــــ أحمد مصطفى علي
 .340ص،47،س44،ع44ن للحقوق مجلدجلة الرافديمالعراقي،
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عوى مخاصمة القضاة النطاق الموضوعي لدوالدة،ــر الخـال الدين عبدالله مكناس،محمد ناصــجمــــ 
، 4،ع19المجلد ،انون،الجامعة الأدرنيةــالقوم الشريعة و ــلة دراسات علــمجيق،التطببين النظرية و 

 .902،940، صم9044
ن، مية في الجرائم المضرة بالإدارة العامة في التشريع الجنائي المقار المصلحة المح،شاوش رفيقــــ 

 .101ص 43عية،جامعة محمد خيضر ببسكرة،العلوم السياسكلية الحقوق و مجلة المفكر،
در عن ــتصالقانون،الشريعة و  مجلةؤيد محمد،مسؤولية الطبيب الجزائية،ــممأمون أبو زيتون و ـــ 

 .919صم،9041،يناير94، س47عت المتحدة ،بجامعة الإماراكلية القانون 
 32،س4عاد،ــالاقتصون و ــانــلة القــمجة،ــامــدارة العالإد ــرائم الموظفين ضــجلامة،ــون ســأمـمــــ 

 .ما بعدهو 410ص،م4212مارس
القانون  تصدر مجلة العدالة و حية القضاة وتنحيتهم ومخاصمتهم،عدم صلاران،ازي رجائي زهــــــ غ

 .31صم،9007،سبتمبر7ع،القضاءز الفلسطيني لاستقلال المحاماة و مركعن ال
مدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات  الحق في سلامة الجسم و حسني،يب محمود نجـــ 

 .49ص،3ع،92سالاقتصاد،ن و مجلة القانو 
ة ــمجلرقة،ـلسريمة اــادي لجــن المــون للركــلاس المكــة الاختـاهيــفي موهري،ــمصطفى فهمي الجـــ 

 .741ص،م9،4223،ع34جلدمالاقتصادية،العلوم القانونية و 
دين للحقوق  ـرافـال لةــمجلال،ــالاستقة و ــائي بين التبعيــون الجنــانــالقو،ــدالله الصفــوفل علي عبــنـــــ   

  .971صم،44،9049س،41ع،47المجلد
 التشريعات

 .4191مطابع العدل ل،العقوبات،إدارة القانـون،الجزء الأو لليبية،عة التشريعات الجنائية اموسو  ـــ

 .4191مطابع العدل ،الإجراءات،إدارة القانـون،الجزء الثانيعة التشريعات الجنائية الليبية،موسو  ـــ
ـــــ ــالقان ـ ــــ ة الرســـــمية منشـــــور بالجريـــــدشـــــأن إقامـــــة حـــــدي الســـــرقة والحرابة،بم،4221لســـــنة (43)ون رقـــــمـ
 . م9004لسنة (40)عدل بالقانون رقملما.م4221/مارس/94،بتاريخ1ع

 بتــاريخ 4بالجريــدة الرســمية،ع ورــــمنشة،ـديــاص والــــام القصــــأن أحكــــ،بش4193ةــــلسن (1)مــــون رقــــانــــــ الق
 .م4221/مارس/93

 .م4241/فبراير/ 90الرسمية بتاريخ ن شر بالجريدةــ القانون المدني الليبي،

 .التجارية الليبيية و ــ قانون المرافعات المدن

  م7،9007س،3،منشور بمدونة،عبشأن نظام القضاء. م9001لسنة(1)القانون رقمــ 
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 .90س،99عمنشور بالجريدة الرسميةبإعادة تنظيم المحكمة العليا،.م4249لسنة (1)القانون رقمـــ 

 .م9040لسنة(49)ــــ قانون علاقات العمل رقم

 .المسئولية الطبية بشأن.م4241لسنة (47)القانون رقمـــ 

 .م4273لسنة (401)القانون الصحي رقمــ 

:        منشور على الموقع الإلكتروني،اقيـــ قانون العقوبات العر 
https://www.rwi.uzh.ch/dam/jcr 

 :منشور على الموقع الإلكترونيي،ــ قانون العقوبات الأردن

cod-https://www.unodc.org/res/cld/document/penal        

 : منشور على الموقع الإلكترونيي،ــ قانون العقوبات التونس

http://www.pointjuridique.com 

:منشور على الموقع الإلكترونيي،وبات اليمنــ قانون العق  

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/ye/ye007ar.pdf 

 :الإلكتروني  منشور على الموقع،ـــ القانون الجنائي المغربي

adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar 

تشريعات  )النقض المصرية منشور على موقع محكمةفقاً لآخر تعديلاته،المصري،و  قانون العقوباتـــ 
   http://www.cc.gov.eg:( رئيسية

: منشور على الموقع الإلكترونيــ قانون العقوبات البحريني،
 file:///C:/Users/OWNER/Downloads/Documents/opendocpdf.pdf  

 أحكام القضاء

 .الإصدار الأولالمحكمة العليا، الباحث الإلكترونية في مبادئـــ منظومة 
 .ليا الليبيةــ مجموعة القضاء الجنائي بالمحكمة الع

https://www.rwi.uzh.ch/dam/jcr
https://www.unodc.org/res/cld/document/penal-cod
http://www.pointjuridique.com/
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/ye/ye007ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/ye/ye007ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/ye/ye007ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/ye/ye007ar.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwivtZ6pr6XgAhVr8-AKHdXcAJIQFjABegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fadala.justice.gov.ma%2Fproduction%2Flegislation%2Far%2FNouveautes%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B9%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A.pdf&usg=AOvVaw0-O5PQnwvGuiCu36gyLyF9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwivtZ6pr6XgAhVr8-AKHdXcAJIQFjABegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fadala.justice.gov.ma%2Fproduction%2Flegislation%2Far%2FNouveautes%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B9%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A.pdf&usg=AOvVaw0-O5PQnwvGuiCu36gyLyF9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwivtZ6pr6XgAhVr8-AKHdXcAJIQFjABegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fadala.justice.gov.ma%2Fproduction%2Flegislation%2Far%2FNouveautes%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B9%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A.pdf&usg=AOvVaw0-O5PQnwvGuiCu36gyLyF9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwivtZ6pr6XgAhVr8-AKHdXcAJIQFjABegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fadala.justice.gov.ma%2Fproduction%2Flegislation%2Far%2FNouveautes%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B9%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A.pdf&usg=AOvVaw0-O5PQnwvGuiCu36gyLyF9
http://www.cc.gov.eg/
file:///C:/Users/OWNER/Downloads/Documents/opendocpdf.pdf
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ـــ .                       لليبيةب الفني بالمحكمة العليا اتصدر عن المكت. ــ مجلة المحكمة العليا
إصدار الدولية الجنائية لمحكمة النقض المصرية،الأحكام /المجموعة القانونية الكاملةمنظومة ــ 
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Abstract 

The Libyan legislature aggravates the penalty in the Penal Code for several reasons: (1) 

the material element, use of a specific method for committing a crime, e.g. use of 

violence against objects in theft, (2) the mental status e.g. propensity, and (3) character 

of the offender. 

The subject of this study is the character of the offender as an aggravating factor for 

certain crimes under the Libyan law. The Penal Code in its preamble discusses character, 

explains its meaning and sets the position from a punitive perspective.  

Similar to the Penal Code, this research has been divided into three sections which talk 

about character in relation to (1) family relations, (2) being a public servant, and (3) 

being in certain professions. 

The study shows the legislator’s approach in this regard, is praised in places and needs 

to be reviewed in other places as set out in recommendations and conclusions. 
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